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جدول الاعمال 


أ . كتاب دولة رئيس المجلس العالي رقم (156؟) لتفسير أحكام الدستور ومرفق 
به قرار المجلس العالي رقم (7) لسنة .199١‏ تاريخ 1981/8/77. 
المتضمن تفسير المواد الدستورية المطلوب تفسيرها بالنص التالي المرفق . 
ب . كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم 717681 تاريخ /1141//8/11. 
المتضمن موافقة مجلس النواب على : 
مشروع قانون محكمة أمن الدولة لسنة 114١‏ مع التعديلات عليه . 
© . مقررات اللجان : 
ا . قرار اللجنة القانونية رقم (؟) تاريخ »1441/1/71١‏ حول (مشروع قانون 
الدفاع لسنئة )194٠‏ تلي القرار بالجلسة الثالثة المنعقدة بتاريخ 14841١ /1//7٠‏ 
ورفع البحث من أجل احالته الى المجلس العالي لتفسير أحكام الدستور. 
ب . قرار اللجنة المالية رقم ("؟) تاريخ /1؟19441/48/5». حول القانون المؤقت 
رقم (4) لسنة 19484., قانون معدل ضريبة الدخل المعاد من مجلس النواب 
بالتعديل الحديد . 
" - تعيين موعد وموضوع الجلسة القادمة . 
عينت يوم الأربعاء تاريخ 1441/4/4 الساعة الخامسة مساء . 
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محضر الجلسة السادسة من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادبة الثانية المنعقدة في 1441/4/8م ”1 





بجلسرلإعيان 


محضر الجلسة 





في تمام الساعة (العاشرة) من صباح يوم 
(الثلاثاء) الموافق 75/ صفر / ١41١17‏ هجري 
الواقع قْ م/ 41/9 ميلادي, عقد مجلس 
(الأعيان) جلسته (السادسة) من الدورة 
(الاستثنائية الأولى للدورة الثانية) برئاسة (دولة 
السيد أحمد اللوزي) وحضور عطوفة أمين عام 
مجلس الأمة السيد (صالح الزعبي). 
وتغيب باجازة من الأعضاء السادة: مضر 
بدران» أحمد عبيدات» عاكف الفايز» الدكتور 
خليل السالم. محمد كمال؛ عمر التنابلسي) 
خالد الطراونة» الدكتور الشاعر. 
وتغيب بمعذرة من الأعضاء السادة : 
وتغيب عن الجلسة الأعضاء السادة: علي 
أبونوار (متوفي) . 
وحضر من الحكومة 
١(‏ ) دولة السيد طاهر المصري: رئيسا للوزراء 
ووزيرا للدفاع . 
(؟ ) معالي المهندس علي السحيمات: نائب 


والاتصالات . 
(" ) معالي الدكتور عبدالله النسور: وزيرا 
(4. ) معالي الدكتور محمد الحموري: وذيرا 
.. ..للتعليم العالي. . 


3 ) معالي ادامل جردانة؛ وديا 









)5 ) معالى السيد خالد الكركي : وزيا للثقافة 


1 له 
والاعلام . 


(1 ) معالي السيد عبدالسلام فريجات: وزير 


دولة للشؤون البرمانيه . 


)4 ) معالي السيد محمد فارس الطراوة : وبر 


دولة لشؤون رئاسة الوزراء. 
(ة ) معاي السيد جمال الخر يشما : وزير دولة . 
)٠١(‏ معالي السيد تيسير كنعان : وزيرا للعدل. 
)1١(‏ معالي الدكتور تمدوح العبادي: وزيرا 
للصحة . 
١‏ . افتتاح الجلسة 
دولة رئيس المجلس : يسم ابله الرحمن 
الرحيم ؛ النصاب قائوني وأعلن بدء الجلسة . 
جدول الأعمال. 


النيد الأمين العام : شكرا دولة الرئيس. 
جدول الأعمال , . 7 
١ ْ‏ تلأوةمحضر الجلسة السابقة 











غضر الحلسة السادسة من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية المنعقدة في 4/7/١1141م‏ 6 





3 دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلسش. | محمد كمال . 
١ ْ‏ 0 : الكريم على محضر الجلسة السبابقة واعماء الاين | دولة ره ئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
العام من عادر ا الكريم على اجازة السادة الأعضاء؟ 


شيع : موافقون. 


3 1 : موافقون . 
:انيد الأمين العام : ل خب برالقوت 





ود سمه ل لعا ووس ل سد سم سيم ل : 


ل اوة الاجاز ات والاعتذارات 066 |2 السيد الأمين العام : 
1 طلب اجازة د الفين” 1 
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تلاوة الارادة الملكية السامية الملتضهنة فض 
1 .الدورة الاستثنائية اعتبارا فن, ,تاريخ ش 
76 . 









٠“ ْ‏ أغمد عبيدات. 0 
0 أ" -.طلب اجازة, مقددم من ملي لين ِ 
<٠ 3»‏ الذكتور عون لقو ترا 01 
جد طلب اجازة مقدم.من. معالي:العين | ١‏ ' دوهنا وقف جميع من في القأغة». ا 
عاكف الفاير. احا | ولأنين العام يتلى الارادة الملكية بفض , 
د ل ٠‏ اجازة 6 من مسال العين : النوزقع.. 1 
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مجلس الاعيان 








ضر الجلسة السادسة من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانيذ المنعقدة بي 1518م ا 








تفسيرها بالنص الثاني الرفى . 


بجلس الأعيان 


الرقم 1111م 


التاريخ ١١1/١‏ الرقم 7/ ١108/17/18‏ 
الموافق ١441/78/71‏ التاريخ 11415/7/117اه 


الموافق 1719 /19941/48م 
دولة رئيس مجلس الأعيان الأفخم 
أشسير الى كتاب دولتكم رقم /١6/7‏ 
1/1 تاريخ 14/1 . 


دولة رئيس مجلس الأعيان 
معالي رئيس مجلس النواب 
أبعث اليكم طيا بنسخة من الارادة 
الملكية السامية المتضمنة فض الدورة الاستثنائية 
مجلس الأمة اعتبارا من تاريخ ه// 1 . 
واقبلوا فائق الاحترام 


رئيس الوزراء 


رقم(؟) لنة ١9ؤكك‏ المؤرخ لي 
9 والصادر عن المجلس العاني 
لتفسير الدستور مع نص مخالفة ثلاثة أعضاء من 
المجلس . 


بشأن طلبكم تفسير النصوص الدستورية 
الواردة فيه والاجابة على الأسئلة التي تضحخبا 
كتسابكم ١‏ حول ما أدخله يجلس التواب من 
تعديل على مشروع قانون الدفاع وما ظهر من 


وأبعث اليكم (بثلاث نسخ) من القرار 


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردئية 
الماشمية بمقتضى الفقرة )١(‏ للمادة (؟85) من 
الدستور نصدر ارادتنا بما هو ات : 

تنفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة 
اعتبارا من تاريخ ©/1991/9. 


17م إخحتلاف في الآراء أثناء بحث مشروع القانون في 
وزير الداخلية رئيس الوزراء مجلس الأعيان. 
جودت السبول طاهر المصري رجاء الاحاطة علما| بمضمونه . 
دوهنا جلس الجميع» وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ٠١‏ 
السيد الأمين العام : رئيس المجلس العالي 
؛ . تلاوة الكتب الواردة : . لتفسير أحكام الدستور 
أ. . كنات دولة رئيس المجلس العالي : أحمد اللوزي 
رقم (5166؟) لتفسير أحكام يسم الله الرحمن الرحيم 


ومرفق به قرار: المجلس ش ظ قرار رقم (1) لسئة 1111١‏ | 
افر عن المجلس العالي لتفسير الدستور : 


ظ يناء على القزار الصبادر عن مجلس الأعيان 


اللندستور 
العالي رقم (؟) لسنئة ١ؤ9ؤأا؛‏ . 
تاريخ ++/4/ 41 !:: التضمن: . 
تفسير المواد الدستورية المطلوب 
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خم يجلس الاعيان 





في جلسته المنعقدة بتاريخ .1941/10//7٠‏ 
تفسير المواد (4 ؟١)‏ و(11)و(47)و(41) من 
الدستور وبيان ما يلي: 


.١‏ هل تجيز المادة (11784) من الدستور أن 
يتضمن قانون الدفاع نصأ يوجب عرض 
اعلان العمل به على مجلس الأمة. ليقرر 
مايراه بشأنه بما في ذلك مدة العمل 
بالقانون. 


* . هل يجوز أن يتضمن النص اعتبار اعلان 
العمل بالقانون منتهيا إن لم يقره المجلس 
أولم يعرض عليه خلال مهلة معينة. 

* . هل يجوز لمجلس الأمة اذا زالت حالة 
الطوارىء أن يقرر وقف العمل بقانون 
الدفاع. واذا جاز ذلك فهل يجوز النص 
على أن يصدر قرار من مجلسي الأعيان 
والنواب بأكثرية معيئة . 

4 . وكذلك. هل يجوز النص في القانون على 
كيفية اجتماع المجلسين معا. في حالة 
اختلافهما على قرار وقف العمل بقانون 
الدفاع . | 


'., ولدى الاطلاع على كتاب دولة رئيس 


مجلس الأعيان رقم ١1م‏ 1/7 تاريخ 
41/8/1١‏ وتدقيق النضوض تبين ما يلي : 


ّْ الاذة (6؟:1) من الدستون تنص بالآتي؛ 


ظ .(اذا أحدث. ما يستلغي الدفاع عن الوطن ف ظ 
١‏ خَال. وقوع طوارىة فيص زقانون باسم قانون , : و 
الدفاع تغط يمونجبه الصلاحية الى الشتخص. 32 


- الليبي يغيله لقنن الأتخاذ أالتدابين والاجرا اءات. 1 7 “...لخن . 0 


الضرورية ماني ذلك صلاحية وقف قوانين 
الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن. ويكون 
قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك 
بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس 
الوزراء) . 


والمادة )41١(‏ منه تنص : «يعرض رئيس 
الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب 
الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه 
وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس 
الأعيان ولا يصدر قانون الا اذا أقره المجلسان 
وصدق عليه الملك» . 


والمادة (؟) منه تنص : «اذا رفض أحد 
المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس 
الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في 
جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان 
لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول 
المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية 
ثلثي الأعضاء الحاضرينء. وعندما يرفض 
المشروع بالصورة المبيئة اثفا لا يقدم مرة ثانية الى 
المجلس في الدورة نفسها». 


والفقرتان الأولى والثانية من المادة 045 


.. مله تنص على ما يل : 


. كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان 


اد : ' والنواب يرفع الى. الملك للتصديق عليه 
0 2 ؟ . .يسرق مفعول القانون باصذارة ل 


الملك ومرور. ثلاين يوما على نشره في 


. 7 الجزيدة الرسهمية الا اذااورد'نص خاص في 
1 0 0 00 يسري تعر من تاريخ 


0 أن مجلس الأمة حق الرقابة الشريعية على 


محضر الحلسة السادسة من الدورة الاستثئنائية الآ ولى للدورة العادية الثانية المنعقدة في 1141/4/7ام ‏ 4 





اعلان نفاذ قانون الدفاع. وما دام أن هذه 
الرقابة التشريعية منتفية في ضصوء ما بيناه في 
الجواب على السؤال الأول؛ فلا ينشأ التساؤل 
٠‏ بجواز أن يتضمن النص اعتبار اعلان العمل 
بالقانون منتهيا ان ل يقره مجلس الآمة أو م 
يعرض عليه خلال مهلة معينة. 
وعن السؤال الثالث؛ فان الاكثرية ترف 
بأن سكوت الدستور عن النص صراحة على 
تمديد الجهة المختصة بوقف العمل بقانوك 
الدفاع عند زوال حالة الطوارىء لا يعني اعطاء 
هذه الصلاحية لمجلس الأمة وانما تبفى للسلطة 
التنفيذية التى لا صلاحية اعلان التفاذ ابتداء 
لأن هذين الأمر ين متلازمان ومن طبيعة واحدة 
ولا يجوز التفريق بينهبا في الحكم في ظل 
النصوص الدستورية حيث أن الدستور هو 
الذي ينظم السلطات الأساسية للدولة ويحدد 
0 وإن مبدأ الفصل بين السلطات 










يستفاد من هذه النصوص أن قانون 
الدفاع هو قانون استثنائي ومن قوانين الطوارىء 
يصدر ابتداء تحسبا من وفوع ما يسمى بحالة 
الطوارىء ويشترط لنفاذه وقوع طوارىء 
تستدعي الدفاع عن الوطن . 
| يستفاد من هذه النصوص أن سريان 
هذا القانون ونفاذه لا خضع لأحكام سريان 
القوانين العادية المنصوص عليها في الفقرة الثانية 
من المادة (45) من الدستور. بل إن سريانه 
ونفاذه مرحلة لاحقة ومستقلة عن اصدار 
القانون ومن اختصاض السلطة التنفيذية؛ لأن 
الملك هو الذي يعلن عن نفاذه بناء على قرار من 
مجلس الوزراء وفقا لنص المادة (4؟١)‏ من 
الدستور. 
حث أن صلاحية السلطة التنفيذية في 
اعلان نفاد ذ قانون الدفاع وبدء سريأنه هي , 


صلاحية مطلقة وغير معلقة على موافقة أي يقتضى أن تستقل كل سلطة في مسزاولة 
سلطة أخرى فلا يجوز أن يتضمن قانوت .6 | إرصاصاتا فلا تباشر اختصاصا يدخخل في 
نصا من شأنه أن بقيد هذه الصلاحية ويوجب نطلاق 9 هذا 


على السلطة التنفيذية الحضول على موافقة مجلس 
الأمة على هذا الاعلان أو عرضه: عليه؛ وأي 
نص يرد في قانون الدفاع على خلاف ذلك هو 
نص مخالف للدستورء ولا يجوز العمل به وذلك 


لني بينت كيفية صذور قانوك 1 كقانون 


| استثنائي كا بينت طريقة تفاذه . 


دون المساس بما للسلطة التشريعية من صلاحية أما فب يتعلق بالسؤال الرابع فانه عل 
الرقابة على السلطة التنفيذية كطرح الثقة |: رم من أن البحث فيه يعد منتجا على 0 


عماد., : وبائع الجواب عل السؤال الثالث» الا أنه 


ذ' كتادة عي بيد ا الدستور قدرئس خلل 


ْ 5-0 بين بعلي العيان والنواب. فلا ١‏ 
اي تانون عل أكثرية 0 


بالوزارة أو توجيه السؤال أو الاستجواب 
بالمواد ١(‏ ه)» (817)؛ اند من الدستور وهذا 
هو جواب السؤال الأول.. 


اؤتراض 
أما السؤال الثاني؛ نوو يدر يل ظ | موذاك بصن 











محضر الجلسة السادسة من الدورة الاستنتائية الاولى للدورة العادية الثانية المنعقدة في "1141/8/17ام ١١‏ 


١٠‏ جلس الاعيان 











التنفيذية وهي اصنار القانون ونشمةء 
والاسناز ذو عمل الاتتونية تنيع نا اسبليلة 


حدود ولا يجوز التوسع بتفسيره ليشمل 


ورد في الدستور. وكذلك الحال فيما يتعلق | اختلف معها بخصوص وقف نفاذ هذا القانون. أنوزا حلاف الى تعددها لمن أن 


باجتماع المجلسين معا اذ لا يجوز النص في 


الذي أراه هوأن الدستور الأردني قد ذلك يخراجه عن مقاصله . التنفيذية بقتصد تحقيق غرضين الأول ائبات 

الفانون على ذلك في غير الحالات التي بينها أوجب اعداد مشروع قانون الدفاع والموافقة فو نل لفك رحا را قله فين وجود التشريع والثاني صدور الارادة الملكية 
5 1 الثانى : وقتب تماده و مرام ير 2 0 . 

الاستور. عليه من جلسى الأمة والملكث واصذاره وفق ب 9 بالأمر تتتقيدة . أما الغرض ا النشر عر مل 


في الدستور ولا عهد به الى جهة أخرى 


5 وهذا ما نقرره بالأكثرية بشأن التفسير 7 المقررة بهذا الشأن ار غير خلاف السلطة التشريعية ومبذه الحالة 0 الى علم الكافة أو اعسطاؤهم الفرصة 
ا ب. نه لم يخضعه لقواعد سرياها المبينة في المادة 0 50 
١‏ 2 5 ةك قف نفاد القانون باعتباره 
ا 1| : الموافى | (5/9؟) من الدستور وائما وضع لما أحكاما 0 ش : ا فائن أتفق مه الأكثرية المحترمة في 
صدر في يوم الخميس الموافق و ع عملا تشريعيا من اختصاص السلطة وهنا فانني أتفق مع الأكثري :. 
ممم خاصة | هو مستفاد من نص المادة (4؟7١)‏ منه التشريعية صاحبة الولاية العامة في | أن الاصدار عملية تقوم بها السلطة التنفيذية 


وذلك بأن يعلن عن نفاذه بارادة ملكية تصدر 


الدسه عندما ينيط أمرا بسلطة معينة فانها لآ 
ور 5 5[ ِ 
تخالف عضو / العين نجيب الرشدان. بناء على قرار من مجلس الوزراء ببحيث يكون : 


التشريع . ١‏ 
ف تملك التنازل عنه أو مشاركة سلطة أخرى فيه. 





ْ 
| ش أن 
1 عضو / العين أحمد عبيدات؛. عضو / العين نفاذه مؤقتا وللمدة التى تستمر خلالها حالة بناء عليه فيحق لمجلس الأمة أن يصدر الا إننى أختلف معها في أن القانون بعد 
/ مجلس الأعيان أحمد اللوزي. عضو محكمة توال عل الحالة اىأاقة الطراوك» وفك زوال حالة الطوارىء قبل انتهاء مدة الاعلان لمر إلا بالغائه أو اعلان بطلانه بالطريقة 
ال اوتنه خليف ١‏ لسحيمات» عضو/ غالف نفاذه ١‏ عن تفاذه لأن ذلك من الأجراءات اعرد التى 59 لود 
٠ :‏ ىد ١‏ 
محكمة التمييز فايز المبيضين. عضو / لمخالف لهذا القائون وال أجل أمر تقريرها لحين حدوث 5 
1 لتمييز 207 0 بناء عليه فاذا أوجب قانون الدفاع على نون والقي أجل .. وفي) يتعلق بقانون الدفاع وبعد الرجوع 
0 رئيس محكمة التمييز عبد الكريم معاد عضو 10000000 0 العلا الطوارىء أو زواها. 5 09 الدسة نحد أنما نصت على 
ع محكمة التمييز عمر أباظة؛ عضو محكمة التعيز | ,. , ا و ١‏ العضو المخالف | الى المادة 114 من مد" 
ش . 5 المشار أل انفا فان هذا النص د نَِ صحيحا 8 إل شدات ما د : 
! 7 ناجي الطراونة. 0 00 العين نجيب الر ل 
3 سا 508 ل ل ل 7 :| حدث ما يستدعى الدفاع عن الوط 
د المخالفة المقدمة من نجيب الرشدان 1 آذك اذا حدث ما يستدعي 2 
ا وكيد وفيا يتعلق بوقف نفاذه : 2 . قرار المخالفة الصادر عن حالة وقوع طوارىء فيصدر قانون باسم قانون 
: 33 انفق مع الأكثرية المحترمة في| ذهبت اليه ٌْ | | العضو القاضي فايز المبيضين في خالة ولو 00 0 : ال الك 
ْ 1 من أن السبلطة التنفيذية هى المختصة وحدها ما أن النص الخاص في أي قانون على أن ظ 0200000 | الدفاع تعطلى بموجبه الصلاحية الى الشخخص 
1 1 ماود 0 هي و : بعد المداولة وباستعراض أحكام الدستور الثذف يدينه القانون لاتخاذ التدابير والأجراءات 


باعلان نفاذ قانون الدفاع وبدون مشاركة من. . يسري مفعوله من تاريخ معين يحتاج الى موافقة 






0 الأمة لذ الداعدة الققية أ ناذه . مجلس الأمة:لذا يعتبر القرار بتعيين' هذا التاريخ واستبعاد طريقسة اصدار القانو لو الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف 5 
0 مجلس الأمة عملا بالقاعدة الفقهية البي مفادها | _ ... ْ ْ 1" فى الماذة 94 أجد أن المادة "91 : اززادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون 
000 اله اذا أناط المشرع اختصاصا نالع ب | عملا تشريعيا. ْ لنصوص عايها في 000 ] الدولة العادية لتابين "اك أن 0 

0 سر 0 0 فذ رسمت الطريقة التي يتم فيها تكوين القانوث 


٠‏ قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك 
ْ يارادة ملكية تصدر بناء على فرار مجلس الوزراء : 













55 
- 


وبما أن الدستور قد قسم نفاذ 0 وأبينت أنه يمر بمزحلتين إولاهنا أنيطت بالسلطة 





ا 0 داء 5 5 9 
َك .وكذلك أتفق مم الأكثرية فيما يتعلق الدفاع الى قسمين وهما: 1 ال ةواء ' ا 
١‏ لوه 0 100000 التشريعية ابتداء من عنرض' رئيس الوزر 5 و أن-فا 
ا :م بأكثرية المجلسين واجتماعهم) معا ولكنني أختلف الأول : الاعلان عن نفاذ هذا القانون وتتولاه : يعية و نات ١‏ فنرانتهاة يستفاد من نض هذه المادة 0 
ا ٠‏ معها بخصوص صلاحية مجلس الامة في جواز” أ- ٠‏ السلطة التنفيذية كيا بيناة آنفا بالأتفاق ا ا 1 ورؤاع ييجون بنفس الطريقة الني تعن فهها بقما 


بتصديق جلالة الملك على قرارئ مجلس النواب 
والأعينان: ومرحلة لاحقة أنيطت. بالسلطة 







. 050 # 1 50-6 . 1 - ٠ااآفدت‏ خاصا 
النص في قانون الذفاع بأن على السلظة التنفيزية | ::. ..مع الأكثزية. المحترمة: ومعلوم أن هذا القوانين: العادية إلا أنها أفردت حك 


أن 'تجبل الاعلان" نش مشتملا على ملدة نفاذه كما” أ: النص :هو نض -استئنائي: يفسر. بأضيق ' 


يي كد بنم باض لد ل لد ع ع٠‏ لوو 





5 
: 
1 
': 





ظ 
ظ 
5 ظ فيكون قد مئع غيرها من ممارسته,. 
[ 
| 
| 
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ا ا ا ا ا ا اك اا 
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يم 5 0 0 5 
ا اا ا 
اللاي يس الالاطاسال عمسب سمه 3 













ها ممه 0 













١١‏ جلس الاعيان: 





بطريقة اصداره والأمر بتنفيذه اذ جرأت 
الاصدار الى مرحلتين الأولى لتحقيق الغرض 
من الاصدار وهي الاعلان عن وجود القانون 
والثائية هي تحقيق الأمر بتنفيذه وبعد اصدار هذا 
الأمر يصبم القانون نافذا مثل أي قانون أخخر ولا 
ينتهي وجوده الا بانتهاء حالة الطوارىء التي 
وجد بسببها أو بانتهاء المدة المعينة فيه وبخلاف 
ذلك لابد من صدور تشريع وفق أحكام 
الدستور لالغائه وابطال العمل به. 

وحيث أن قانون الدفاع كا هو واضح من 
صدر المادة ١74‏ المنوه عنبا أمها تشترط لصدوره 
وجود حالة طوارىء تستدعي الدفاع عن الوطن 
ويتضمن نصوصاً وأحكاماً تلائم هذه الحالة 
ويعين القانون الشخصي الذي يعهد اليه 
بتطبيقه حسب ظروف كل حالة بما يعني انه لكل 
حالة طوارىء معيئة يصدر قانون خاص بها 
وينتهي بانتهائهاء واني خخلافاً لرأي بقية الزملاء 
المحترمين أرى أن نص المادة 4؟١‏ لا تفيد 
اصدار قانون دفاع عام جميع حالات الطوارىء 
وأن عبارة (ويكون. قاثون الدفاع نافذ المفعول 
عندما يعلن عن ذلك) ما هي 00 
من عملية 0 

وأغيرا فان ألرد على ماجاء في طلب 
التفسير وعل ضوء ما بينت أن لكل حالة 
طوارغىه معينة يضدر فانون بخاص بها وأن عبارة 


انافك القعول ا هي الأجزء من عملية اصدار 
. القانون: هو أن جبيع الاجسراءات موضوع 

1 ل ش 
0 0 مدرلا | 


قرار المخالفة الصادر عن 
السيد عبدالكريم معاذ 


أنفق مع الأكثرية المحترمة في الجواب على 
السؤالين الأول والثاني وأخالفها فيما توصلت اليه 
في الجواب على السؤال الثالث. 
ذلك أن قانون الدفاع كأي قانون آخر هو 
عمل تشريعي يتولاه مجلس الأمة بحكم وظيفته 
التشريعية المنصوص عليها في المادتين 91 و47 
من الدستور. مع مراعاة ما يل : 
المراحل التشريعية. التي تمر بها اجراءات 
اصدار قانون الدفاع تتلخص بالآتي : 
١‏ مرحلة الصياغة الأولى لمشروع القانون 
وتتولاه السلطة التنفيذية بمقتضى المادة 41١‏ 
من الدستور كأي قانون آخر. 
؟ - مرحلة عرض مشروع القانون على مجلس 
الأمة لاقراره 1( بصيغته المقدمة أو مع 
الدستور على أن لا يتضمن تاريخ النفاذ أو 
السريان نادف 8 ري : القوانين 
. العادية . ا | 
"ب مرحلة النفاذ التي أوكلها النشغور ساماة 
التنفيذية.باعلان يصدره الملك بارادة 
... ملكية بناء عن قرإر من مجلس إالوزراء وفقا 
لنص المادة ١.4‏ من الدستور مع 
مستلزمات النشر, . 
والرعلة الرانعبة وه فرحلة ' وقف لفاذ 


القنالون: التي 'لم يرد غليها نضن الا أنما . 


محضر أ 
مفترضة بحكم طبيعة قانون الدفاع 
كقانون طوارىء يرتبط نفاذه بوقوع (حالة 
الطوارىء) التي تستدعي الدفاع عن 
الوطن بما يوجب وقف نفاذه عند زوال 
هذه الحالة تطبيقا للقواعد العامة الشرعية 
القائلة (ما جاز لعذر بطل بزواله) و (اذا 
زال المائع عاد الممنوع) . 

وحيث أن مرحلة وقف نفاذ قانون الدفاع 
بعد زوال حالة الطوارىء التي استدعت اعلات 
نفاذه ل يرد عليها نص بخاص يجعلها من 
اختصاص السلطة التنفيذية فانها كمرحلة 
تشريعية تبقى من اختصاص السلطة التشريعية 
المتمئلة بمجلس الأمة . 

ولا وجه للقول هنا بأن من يملك النفاذ 

بلك وقف النفاذ لأن النص على أن النفاذ 







مركول الى السلطة التنفيذية هو استثناء من . 


القاعدة التشريعية . والحكم الاستثنائي لا يجوز 
التوسع في تفسيره بل يطبق في أضيق الحدود . 
لذا فانني أرى أنه يجوز لمجلس الأمة اذا 


زالت حالة الطوارىء أن يقرر وقف نفاذ قانون . 


الدفاع بالأكثرية إلقي تقر مها القوانين العادية وفقا 
لأحكام | المادة كك من , الدستور دون.حاجة للنص 
غلى أكثرية معيئة في قانون الدفاع . 


وعن السؤال الرابع ني ارى أن في حلة. .ا 


اختلاف المجلسين على قرار وقف العمل بقانون 


الدفاع, فيجريٍ ,العمل وفقا لنص الماذة 31 .من . , 
الدستبور دون حباجة للنص عل ,ذلك في 
0 .القانون . . 0 


لدأ مالف 07 الع 7 3 3 


الحلسة السادسة من الدورة الاستثنائية الآولى للدورة العادية الثانية المنعقدة في 941/4/7١م‏ " 





يجوز لمجلس الأمة وقف العمل بقانون الدفاع اذا 
زالت حالة الطوارىء التي استدعت اعللان نفاذه 
بل إن مجلس الأمة هوالمرجع المختص الوحيد في 
الاعلان عن وقف النفاذ. 
المضو المخالف 
عبدالكريم معاد 


السيد الأمين العام : 

ب . كتاب معالي رئيس مجلس النواب 
رقم "ه51 تاريخ :1111/8/١[‏ 
المتضمن موافقة مجلس النواب على : 
مشروع قانون محكمة أمن الدولة لسنة 
1 مع التعديلات عليه . 

دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على احالته الى اللجنة القانونية؟ 


الجميع : موافقون . 
مجلس النواب 
الرقم مق / *8/ "161 
التاريخ 411/9/117اه 
الموافق 1517 /1141/8م 
5 دولة رئيس مجلس الأعيان الأنخم 
قر رعس النواب في جلسئه الحادية 
غشرة من 'الندورة الاستثنائية الأولى للدورة 
العادية, الشائية لمجلس الشواب المنادي مشر 
الموافقة على مشروع قانون بعدل لقانون محكمة 
أمن الدولة لسنة 21481 كرا ورد من المدكومة 
لخر 00 
بعث لبدولتكم ا نسخة) من 
5 0 00 “اللأكجود رجاء عرضه على 


6 


: 















١ يلس الاعيان عضير الجلسة السادسة من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية المنعقدة في 4/1 /1941 م‎ ١ 


مجلسكم الكريم لاجراء المفتضى . من الجرائم التالية التي تقع خلافا لأحكام القوانين والنصوص المبينة أدناه وي 
تعديلات تطرأ عليها أو تحل محلها : 





وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ٠٠‏ 
ئيس مجلس الئواب أ . الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد من ٠١1/(‏ 
رنيس ٠.‏ : 8 7 
الدكتور عبداللطيف عر بيات الى )١ 1١1/‏ من قانوت العقوبات رقم )١5(‏ لسنة .191١‏ 
١ | ْ‏ نا. الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي المخصوص عليها في المواد من ( ١١9‏ 
3 الى 54 )١‏ من قانوت العقوبات رقم )1١(‏ لسنة .195١‏ 
شرع انون 1 0 ج . الجرائم الواقعة خلافا لأحكام فانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم )5٠(‏ 
ارد ميل بقار جعت اتن لدو 000 السئة1891. 


المادة ١‏ يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسئة )19481١‏ ويقرأ مع د . جرائم تزوير البنكنوت وتزييف المسكوكات المنصوص عليها في المواد من 


3 القانون رقم (19) لسنة 1488» المشار اليه فيي| يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من | 
تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ه . الجرائم الواقعة مخلافا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم )١١(‏ 
المادة ؟" ‏ يلغى نص المادة ٠‏ القان د معن ا: 0-8 لسنة 19484. 
يلغى نص الادة (؟) من القانون الأصلى ويستعاض عنه بالنص التالى : 2000 
7 من ١‏ لي ' . ٠‏ قان دن تَ وذ 
أ . في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة وبناء على تنسيب من وزير العدل و . الحراثم الواقعة خخلافا لأحكام المادة (1) من قانون المفرقعا رفم (11) 
لسنة *1961. 


يشكل مجلس الوزراء محكمة خاصة واحدة أو أكثر تدعى محكمة أمن الدولة 


تؤلف من ثلاثة من القضاة المدنيين لا تقل درجة أي منبم عن الثانية ويجوز أن المادة ؛ ‏ يلغى نص المادة لا من القانون الأصلى ويستعاض عنه بالنص التالي : 


ظ 3 ظ يضم الى عضوية هذه المحكمة عضوان من ضباط القوات المسلحة الحقوقيين المادة لا - 0 العا العام أو أحد 
0 الرزراة مراس للمدكمة اع الأطقر د دريل :دل أن بن فلار تايا مساعديه ليقوم بوظيفة النائب العام» ى] له أن يعين مدعيا عاما و أكثر ليقوم بو 9 
5 المحكمة في الجريدة الرسمية . المدعى العام وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منبها في قانون أصول المحاكمات الجزائية 

ب . تتشكل محكمة أمن الدولة والنيابة الني تنظر قضايا شركة بنك البتراء من هيئة رقم (4) لسنة ١‏ +و1ء وأي قانون يعدله أو يحل مخله . 


اهم 
. مهء 

ا ل 0 
117 


المحكمة العرفية العسكرية والنيابة التي كانت تنظرها عند صدور هذا القانون مزلضن نع كيكة انين (و) و(١9)‏ من القانون الأصلي ويستعاض عنه مأ بلي: 


المادةَ © 



























ْ 1 ْ وتتوى نفس النيابة والمحكمة الى تنظرها متابعة النظر فيها الى أن يفصل فيها ا 
ال 7 0 1 5 1 1 : ذه أ -س 1 
0 ويعتبر قرا المحكمة الذي يفصل بهذه القضايا غير قابل للتمييز وتحال قرارات 3 0 / تصدر حكمة آمن الدولة أحكامها بالاجاع أو بأغية اانا" 
0 عله التكمة إلى رفيين الؤزراء لا سارف روفي 7 ظ او ا :يكن أبحكام محكمة أمن الدولة 
0 ا اعاة أحكام الفقرة رج من هله امادة تكون ١‏ 5 0 
0 0000 1 ب . مع مراعاة ١‏ )0 1000000ى ورهد. ,ىام. تاريض تفهيمها اذا كانت 
00 المادة يلغى نص المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلاا دشي بي و _: زراب العا 
ْ عا 1 المادة م ١ ٠‏ ْ 7 : 74 5-5 5 تاريخ 1 تمااذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب ( 
0 0 ا ا ل ل كا : 0000 1 1 ٠‏ َ وام ب إن : 
1 على الرغم نماجاء في الماذة )١14(‏ من فانؤن أصول-المخاكمات الجزائية رقم (8) '. 75 23203207 والمحكوم عليه. ظ . نوات تابع للقمييز ولولم 
. كك 1 لسئة 1ه ا 3 مءقا: 0 5 آرء ا ١‏ ٍ- ' : 0 عه 2 صا نوات تاد . رد 0 
ا ايا ا ا ل ل دض يكم بالاعدام أوبعقوية جناي ٠‏ “لوس بور في وى الال أن برقع 0 
1 1 ل 0 عدت غادنا. ابن الدولة بعد تشكيلها بمقتضى المادة (؟) من هذا القانون هي . 0000020 يظلب المحكوم عليه ذلك» ويترتب على النائب ]م لمكم 0 
1 بي لل صاحبة. الصلاجية لمحاكمة الأشخاص.! لعسكريين والمدنيين. المنهمين .بارتكاب' أي 0 000007 اله ل ة:'التمنيز خلال ثلاثين. يوفا فن تاريخ ماود 3 ش ْ 1 / 
1 [ ظ ْ ْ ظ 
1 ' 
0 0 0 
1 ل 



























5 مجلس الاعيان 





1٠ المادة‎ 


| . تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمبيز المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين (ب. 
ج) من المادة (9) من هذا القانون من خمسة قضاة على الأقل وتعتبر في هذه 
الحالة محكمة موضوع . يجوز لا أن تصدق الحكم بناء على البيانات الواردة في 
ملف القضية أو أن تنقضه وتبرىء المتهم أو تدينه وها أن تحكم بما كان يجب على 


حكمة أمن الدولة أن تحكم به. 


ب . اذا كان حكم محكمة أمن الدولة بالبراءة» فلا يجوز لمحكمة التمييز أن تدين 
المتهم الا اذا أعادت سماع البيئة. 

ج . اذا تبين لمحكمة التمييز أن هنالك خطأ في الاجراءات أو مخالفة للقانون 
فيجوز لها أن تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة أمن الدولة للسير مها وفقا 


للتعليمات التي تقررها. 


د . في جبيع الأحوال يكون قرار محكمة التمييز قطعيا. 


أمين عام بجلس الأمة 
صالح الزعبي 


السيد الأمين العام : ! 
ج - تلآوة كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم 
(1244) تاريخ 1941/9/79 المتضمن 
موافقة مجلس النواب على 
الكاحره الإنك تلم 1]) لحيس 
4 قانون محكمة العدل العليا 
كا أقره مجلس الأعيان. , 


مجلس النواب 
الرقم مق / 5 لفن 
التاريخ 1417/17/9 اه ا 


ظ ا 


دولة رئيس علس الإعيان . 


فول نجلس لواب 79 جلنته الثانية 3 3 





رئيس مجلس النواب 
الدكتور عبداللطيف عربيات 


من الدورة الاستثنائية الأولى للدورة العادية 
الثانية لمجلس النواب الحادي عشر المتعقد 


'نتاريخ 1441/94/1١‏ الموافقة على القانون 
. المؤقت رقم )١1(‏ لسنة 1448», قانون محكمة 
العدل العلياءى! أقره مجلس الأعيان. 


الرجاء عرضه على مجلسكم الكريم» 


. لاجر أم المقتضى . 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 26 
0 02030 رئيس مجلس النواب 
الدكتور عبداللطيف عربيات 


5 دولية رئيس" المجلس : مجلس النواب» 


| -عندما أعاد. مجلس؛ الأعيان هذا القانون» وافق 
..عليه» كا جاء من النواب قانون محكمة العدل. 


دون أي تغيير» فلم| يعود إلينا نحن فقط نتابع 
استصدار الاجراءات الدستورية» لاصدار 


القانون وبلغوه المرحلة الغبائية . 

هل يوافق المجلس الكريم» وهي التقيقة 
الموافقة تحصيل حاصل؟ 

الجميع : موافقوت. 


السيد مقرر اللجنة القانونية اذا سمحت 
في دولة الرئيس نقطة تتعلق بهذا الأمر. 

دولة رئيس المجلس: نعم سيدي 

السيد مقرر اللجنة : الأصل بحسب 
الملدة 41 من الدستور أن القانون يصبح تاما 
براحله التشريعية درا لموافقة جلالة الملك 
اذا وافق عليه المجلسان. 

والقانون اذا وافق عليه مجلس الأعيان 


قانون رقم ( 





ووافق مجلس النواب تصبح موافقة مجلس الآمة 
حاصلة ولا يمحتاج بعد اعلان مجلس الأعيان أن 
مجلس النواب وافق عليه لا يحتاج الى موافقة 
جديدة. لأن الموافقة قد حصلت واذا الأعلام 
هو لاتخاذ الاجراءات التالية للموافقة على هذا 
القانون وليس للحصول على موافقة مجلس 
الأعيان الكريم مجددا , 
لآن لو أخحذ مبذا الأمر أصبح القانون محل 
نقاشاً مرة ثانبة بعد أن أقره مجلس الأعيان 
الكرِيم . 
دولة رئيس المحلس : أنخدذ المجلس علا 
بذلك والأمر عبارة عن تحصيل -حاصل كما شرح 
مقرر اللجنة, 
ووهذا هو نص القانون كا أفره المجلس 
وبالصيغة ألتي سيرفع فيها للحكومة». 


١191 لسنة‎ ) 


قا نون محكمة العدل العليا 


١‏ ع تاريخ نشره 
المادة ١-يسمى‏ هذا القانون (قانون محكمة العدل العليا لسنة 441 ويعمل به من تاريخ 


في الجريدة الرسمية . 


لمادة ؟ - يكو ن للكلمات.التالية حيثها وردت في هذا القانون معان 


القرد يئة على غير ذلك , 
الوزير : وزير العدل. 


المحكمة : محكمة العدل العليا المنشأة 
ل عضي تليق عله لكا 


ش 5 55200 


أب . .يتم تشكيلها من؛رئيس 
ج . مع مراعاة أحكام المادة.( 


المخصصة ا أدناه ما لم تذل 


5 0 أإجكاء هذا القانون. 
قانرن استقلال القضاء 


مشا ال 0 . 
4 هو هذا إلقانون تسري .على رئيس ا 








ده تن بيك "دار 
ا 3 5 
-- 3 
٠.‏ 


ا ا 1 5 
.قم 0 لقنن 


هت سو يي لي و ل عت الو 
ا 
00 0 
2 8 1 


َع لدان 





14 مجلس الاعيان 


وقضاتها ورئيس النيابة العامة الادارية لديبا وعلى مساعديه الأحكام والقواعد 
القانونية التي تسري على القضاة النظاميين بما في ذلك أحكام قانون استقلال 





د . يكون رئيس المحكمة برتبة رئيس محكمة تمبيز كها يكون القاضي فيها بمرتبة 


المادة (4؛) يشترط فيمن يعين رئيسا لمحكمة العدل العليا أو قاضيا أو رئيسا للنيابة العامة الادارية 
فيها أن تتوافر فيه أي من الشروط التالية : 

أ . أن يكون قد عمل في القضاء مدة لا تقل عن عشرين سنة. 

ب . أشغل وظيفة مستشار قانون في احدى الوزارات أو الدوائر الحكومية المدنية 
أو وظيفة قضائية بالقوات المسلحة أو الأمن العام بالاضافة الى العمل في 
القضاء وتمارسة المحاماة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة على أن يكون قد 
عمل من هذه المدة في القضاء والمحاماة مدة لا تقل عن مس عشرة سنة . 

ج . أن يكون قد مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة . 

د . عمل بمرتبة استاذ مدة لا تقل عن حمس سنوات في تدريس القانون في احدى 
الجامعات الأردنية وعمل في القضاء أو المحاماة في الأردن مدة لا تقل عن مس 
سئوات , 

المادة (ه) أ . تنشأ لدى المحكمة رئاسة للنيابة العامة الادارية تشكل من رئيس يككوغرتبة 
قاضي تميبز ومساعد له أو أكثر - ويشترط في من يعين مساعداً لرئيس النيابة 
العامة الادارية لدى المحكمة أو ينقل الى هذه الوظيفة . 
١‏ . أن يكون قد عمل في القضاء مدة لا تقل عن عشرة سنوات . 
؟ . أو أشغل وظيفة مستشار قانوني لدى احدى الوزارات أو الدوائر 
الحكومية المانية أو وظيفة قضائية في القوات المنلحة أو الأمن العام مدة 
" . أو عمل في القضاء والمحاماة مدة لا تقل عن عشر سئوات . 
0 142232020 أومارس الخاماة مدة خمْسة علشر سنة ل الأقل . 
٠:‏ نب .' يمثل رئيس النيابة العامة الادازية أو من يقوضّه من مساعديه خطيا أاشخاص 
الادارية العامة لدى محكمة العدل العليا في الدعوى, :سواه أكانوا مدعيين أو 
مدجى.عليهم , وفي جميع اجراءاتها ولآخر مرجلة.من مراحلها . 
املد (5) بعين رئيس المخكمة وقضماتها ورئيس النيابة العامة الادازية لديا ومساعدوه بارادة 
© :: ملكية شاميةابناء غلل قرأ رن المجلدن الفطاتى . 5“ 003 0م 200 


عضر الجلسة السادسة من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثئية المنفقدة في 11141/4/1 م 18 
. للوزير في حالة الضرورة أن ينتدب بصورة مؤقتة ولدة لا تزيد على ثلاثة أشهر : 
١‏ . أيا من قضاة المحكمة ورئيس النيابة العامة الادارية فيها ليعمل قاضيا 
فى محكمة التمييز أو رئيسا لمحكمة استئناف. 
٠‏ . أيا من قضاة محكمة التمييز ليعمل قاضيا في المحكمة أو رئيسا للنيابة 
العامة الادارية لدمها 5 5 | 
م . أيا من مساعدي رئيس النيابة العامة الادارية لدى المحكمة ليعمل 
قاضيا فى أى محكمة من محاكم البداية أو مساعدا للنائب العام . 
للمجلس القضائي بناء على تنسيب الوزير تمديد الانتدات في أي حالة من 
ْ ا_لمالاات المنتصوص عليها قُ الفقرة (١‏ من هذه المادة للمسدة التي تقتضيها 
الضرورة. 
4) ]أ مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه 
الملدة (48) 1 . ش 7 3 
00 رئيس المحكمة تتألف كل منها من رئيس وأربعة قضاة على الأقل 
ويحيل الرئيس الدعاوى المقدمة الى المحكمة على هيثاتها . 5595 
ف ذا لل يكن رئيس الممحكمة مشتركا في أي هيثة من هيئا! دا - 
ْ د أعضائها أو أقدمهم في الرتبة اذا تساووا فبهاء ويرأسها أقدمهم 
0007 : ف الأقدمية فى الرتبة واذا تساووا في تلك 
في التعيين في القضاء اذا تساووا في ية في الرم 


المادة 8/9 أ 


لمادة تنعقد المحكمة من هيئة أو أكثر 


الاعتبارات جميعها فيرأس ا نى كانت قد قررته هي 
1 الدعو المعروضة عليها مبدأ قانونيا 


أو هيئة أنخرى» أوتبين لها أن في 
أو هاما فتنعقد المحكمة بكامل أغضائها باستثناء 
الإساب وذلك للنظر في الدعوى واصدار الحكم 
الميدا. ظ ظ 7 
ش ش 0 ات دى. ؤن» المصلحة والمتعلقة 

لمادة (9) 1 . تختص المجكمة دون غيرها بالنظر في الملعون المقدمة من لدي 


الغائب منهم لأي سبب من 
فيها بما تراه موافقا بشأن ذلك 


الى الميئات التالية: البلديات؛ غرف 


, والجمعيات وا لنوادي المسجلة في المملكة ؛ 


5 الطعون بنتائج اتتخابات 
الصناعة والتجارة والنقابات' 00 
ل 


ظ وي القوانين والأنظمة النافلة 
0 الي يتقدمها ذؤو الشسأن ل زراربت الادارية اعبائية الصادرة 
التي ١ه‏ ش 


؟ 1 الطعو ٍ 
بالتعنين في الوظائف العامة أو 








امتعلقة بالزيابة السبنوية» أو بالترفيع أو 



















ا مجلس الاعيان حضر الجلسة السادسة من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية المنعقدة في 47/7/ 1941م 8١‏ 
ا يت يت 0 
بالنقل أو الانتداب أو الاعارة. ب . مخالفة الدستور أو القوانين أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها 
. طلبات الموظفين العموميين بالغاء القرارات الادارية النبائية الصادر ج . اقتران القرار أو اجراءات اصداره بعيب في الشكل . 
باحالتهم على التقاعد أو الاستيداع أو بفصلهم من وظائفهم أو فقدانهم د . اساءة استعمال السلطة . 
لها أو ايقافهم عن العمل بغير الطريق القانوني. المادة )١1(‏ يعتبر في حكم القرار الاداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امناعها عن 
4 . طلبات الموظفين العموميين بالغاء القرارات النبائية الصادرة بحقهم اتخاذه» اذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول ببا. 
من قبل السلطات التأديبية . المادة )١7(‏ ]أ . مع مراعاة أحكام الفقرتين رب) ورج) من هذه المادة ثقام الدعوى لدى 
« . المنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدية المستحقة المحكمة باستدعاء خطي يقدم اليها خلال (50) ستين يوما من تاريخ تبليغ 
للموظفين العموميين أو للمتقاعدين منهم أو لورثتهم . ظ القرار الاداري المشكو منه للمستدعي أومن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو 
؟ . الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب الغاء أي قرار أو اجراء بموجب بأي طريقة أخخرى اذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار من ذلك التاريخ أو 
أي قانون يخالف الدستور أو أي نظام يخالف الدستور أو القانون. يقضى بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة . 
. الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون ب . في حالة رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن ذلك وفقا لما هو 
مؤقت مخالف للدستور أو نظام تخالف للقانون أو الدستور. مبين في المادة )١1(‏ من هذا القانون تبدأ مدة الطعن المنصوص عايها في 
. الطعون والمنازعات والمسائل التي تعتبر من اختصاص المحكمة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة بعد انقضاء (:”) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم 
أي قانون آخر, المستدعى طلبا خطيا لتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار . 
ش 4 . الدعاوى التي يقدمها الأفراد والحيئات بالغاء القرارات الادارية نع تقل ل الطعن بالقرارات الادارية المنعدمة في أي وقت دون التقيد 
ْ : النبائية . بميعاد. 
ٍْ :ْ ظ ٠١‏ . الطعن ني أي فرار اداري نبائي حتى لو كان محصنا بالقانون الصادر المادة (*18) أ . مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (ه) من هذا القانون لا تسمع الاعوى 
0 0-0 ظ لدى المحكمة الا اذا كان استدعاؤها موقعا من نحام استاذ (مارس المحاماة ب»-* 
١١ ّْ 0‏ . الطعن ني أي قرارات نبائية صادرة عن جهات ادارية ذات اختصاص الصفة لمدة لا تقل عن مس سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مائلة فبل 
5 قضائي.في| عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في مارسته للمحاماة) يوكله المستدعي لتقديم الدعوى وثمثيله لدى المحكمة في 3 
0000 ا 0 منازعات العمل . 0 جميع اجراءات المحاكمة وحتى صدور الحكم النبائي فيها. ظ 0 
00 ا 8 منص المحكمة في طلبات التعويض عن القرارات والاجراءات المنصوص ى . يشترط في استدعاء الدعوى التي تقام لدى د ّ 
000 ا اك ارين لا رار رس ريا عه ب اد 0 
01 ع : ى. وقاء ضمون القرار 2 
01 ل له لل در 5 
0 : تختص محكمة العدل العليا بالنظر ني الطلبات أو الطعون المتعلقة < وأسباب الطعن والطلبات التي ير ْ 
0 ا ا ال 0 0 0 ٍ الادة (1)014 . يرفق استدعاء الدعوى بالبينات 0 التي 0 0 
ا 7 ّ' 3 0 0 07 القرار المطعون فيه ويشترط أن تستند الدعوى على سبب دعواه وقائمة بأسماء الشهود الذين 00 ل 
اك 000 رمن . 20 3 ا ١‏ 0 ظ ' يرفق.الاستدغاء بالقرار المطعون 0 9 عر انكر سداد : 5 
0 1 1 ْ عدم الاختصباص." 35 2 ٠ | ٠‏ ارفاق الاستدعاء بنسخ أو صور عن تلك البيئات 2-0 ٠‏ ْ 0 : 
| 


ل ' 





9" مجلس الاعيان 


من محامى المستدعى بأنبا مطابقة لأصوهًا. 

85 ين أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الوثائق والمستئدات والسسجلات 
والملفات التي يتم الاحتفاظ بها من قبل الجهات الادارية الرسمية العامة أو 
الجهات الأخرى لأعمالها واستعمالحا الخاص التي لا يجوز تبليغها لذوي الشأن 
أو تسليمها للغير. ويكتفي بالاشارة اليها بوضوح وبصورة محددة في استدعاء 
الدعوى . 

المادة (16) يقدم استدعاء الدعوى الى رئيس الكتاب في المحكمة مع المرفقات المنصوص عليها 
في الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون وبعدد آخر من النسخ يكفي لتبليغها 
لكل من المستدعي ضده أو ضدهم اذا كانوا أكثر من واحد. ويكتفي بتقديم نسخة 
واحدة للمستدعي ضدهم اذا كانوا من غير أشخاص الادارة العامة الحكومية الذين 
ينوب عنهم محام واحد . 
المادة (11) يستو عند تقديم الدعوى الى المحكمة الرسم الخاص بدعاوى محكمة العدل العليا 
النصوص عليه في نظام رسوم المحاكم. 0 
المادة (/19) أ . للمستدعي ضده أن يقدم للمحكمة لائحة جوابية على استدعاء الدعوى خلال 
)١8(‏ يوما من تاريخ تبليغه الاستدعاء ولرئيس المحكمة تخفيض هذه المدة بناء 





خلال المدة الأصلية لتقديم اللائحة الجوابية» وينظر فيه في جلسة واحدة 


0 0 ظ 0 يعقدهارليس المحكمة للطرفين ليثبت: كل منها الأسباب التي أوردها في طلبه 

ش 5 3 دون غيرها. 0 
0 وتبدأالمدة امخفضة أو المدة الاضافية التي شملها التمديد من تاريخ تبليغ 

000 الطالب موافقة رئيس المحكمة على الطلب. 0 
000 0 ب . اذا كانت الدعوى مقامة على جهة أخزى من غير أشخاص الادارة العامة في 
١ [ 0‏ 1 : الحكومة فلا تقبل اللائحة الجوابية فيها الا أذا كانت موقعة من محام استاذ يوكله 
2 1 ْ المستدعي ضده لذلك الغرض ولتمثيله في جميع اجراءات المحاكمة في الدعوى 

1 ظ وحتى صدور الحكم النبائي فيها, 1 

0 020202020200 جا. تسرثي عل اللائحة الجوابية أحكام الفقرة (ب) .من المادة (15) وأسكام 
1 0 272020 الوا (14) و(16) ز(1؟) من هذا القانؤن ويترتب:على المستدعي ضده أن 
ا ا 1 0 0023.223 يقدم لائخته الجوابية مغ المرفقات المنصوصن عليها في المادة )١4(‏ المشار اليها . 


1 ظ على طلب المستدعي أو تمديدها بناء على طلب المستدعى ضده وذلك لمدة لا 
تقل عن يوم ولا تزيد على عشرة أيام ويشترط في الحالتين أن يقدم الطلب معلل 


محضر الجلسة السادسة من الدورة الاستثنائية الآولى للدورة العادية الثانية المنعفدة في 1541م 11 
ار لا وا لورلا 201510711 ا 1 11 
(/) سبعة أيام من تاريخ تبليغها اليه . 
وللمحكمة أن تلزم طالب وقف التنفيذ بتقديم كفالة مالية وففا لما تغرره من 
حيث مقدارها وشروطها لمصلحة الطرف الأخر ولغيره ممن ترى المحتدمة أن 
عطلا وضررا قد يلحق بهم اذا ظهر أن طالب وقف التنفيذ لم يكن محفا في دعواه 
سواء بصورة كلية أو جزئية . 
المادة )1١4(‏ للمحكمة أن تكلف الطرفين في أي دعوى مقامة لديا أو أيا مذى| تقديم لاتحة 
اضافية أو أكثر لتوضيح أو تفصيل أي من الوقائع أو الأسباب الواردة في استدعاء 
الدعوى أو في اللائحة الجوابية عليه أو في الرد على هذه اللائحة؛ سواء قبل المباشرة 
في نظر الدعوى أو في مرحلة من مراحلها. 
المادة (19) أ . لايجوز لأي من المستدعي أو المستدعى ضده أن يقدم أويورد أثناء النظر في أي 
دعوى أمام المحكمة أي وقائع أو أسباب لم نكن قد أدرجت في استدعاء 
الدعوى أو في اللائحة الحوابية عليه أو في الرد عليها . 
ب . تعتبر أي وقائع وأسباب أوردها أي من طرفي الدعوى مساما ببا من قبل 
الطرف الآخر اذا لم ينكرها صراحة وبصورة محددة في اللائحة الجوابية بالنسبة 
للمستدعى ضده أو في الرد عليها بالنسبة للمستدعي . 
المادة )٠١(‏ للمحكمة أن تصدر أي قرار تمهيدي تراه مناسبا في الدعوى سواء عند تقديمها أو بعد 
المباشرة في النظر فيها وذلك بناء على طلب معلل من صاحب المصلحة من الطرفين بها 
فى ذلك وقف تنفيل القرار المطعون فيه مؤقتاً اذا رأت أن نتائج تنفيذه قد يتعذر 
لانن جنات المحاكمة فيها دون عذر مشروع تقبله المحكمة فتقرر المحكمة 
ردهاء على أنه يحق لذلك الشخص تقديم دعوى جديدة. 
ب . اذالم يحضر المستدعى ضله في أي جلسة من جلسات المحاكمة في الدعوى 5 
٠‏ دون عدر مشروع؛ فتجري محاكمته فيها بصورة غيابية على أنه يحق له أن بحضر 0 
جلسات المحاكمة التالية وابداء الدفوع القانونية لآ الواقعية . 


لمادة (7/1) تعتبر المزفقات الخطية التي يقدمها المستدعي الى المحكمة مع استدعاء دعر مفتضى < / 
00 أحكام المادة )١(‏ من هذا القانون ممئلة لبيناته الخطية في الدعوى ولا يجوز له تقديم 0 


استدعائه نسخا أو صورا مصدقة عنهاء عل 


غى ها أو غير أصولا اذا كان ما قذمه 
0 ع الممحاكمة اذا كانث 


أنه يجوز للمحكمة الموافقة على أن يقدم بينات خخطية أخرى أثناء 


1 وأثبث لا أن البيناث الخطية الني يطلب 007 


إذات علاقة مباثنرة بالدبعوى ومجدية في اثبتها 


0 ابر ازها موجودة لدى احدى الجهاث الادار ية الرسمية العامة أو اليهاث الأخرى وأخبا 










الخبزاءر' , 
مفارء ,'رء 





مجلس الاعيان 





قل رفضت تزويله بها أو امتنعت عن ذلك أو زودته بها بعد تقديم دعواه وكانت المدة 
القانونبة لتقدييها قد انفضت عند تزويده بتلك البينات. 


المادة (؟؟) تحدد المحكمة موعد للنظر في الدعوى في أقرب وقت بعد انتهاء اجراءات تبادل 
اللوائح فيها أو انقضاء المدة المقررة لذلك. وتبلغ ذلك الموعد للفرقاء في الدعوى. 
المادة (78) أ . اذالم يحضر المستدعي أمام المحكمة في الموعد المحدد للمباشرة في النظر في دعواه 
أو تخلف عن حضور أي جلسة , 
ه , للمحكمة من تلقاء نفسها أن تدعو المستدعي دون دعوة المستدعى ضده للرد 
على استفساراتها أو تقديم ايضاحات كا أن لها أن ترد الدعوى اذا رأت أن لا 
وجه لاقامتها . 
ط: المادة (14) تنظر المحكمة في الدعاوى المقامة لديها مرافعة وبصورة علنية الا اذا قررت من تلقاء 
ْ نفسها أو وافقت على طلب أحد الفرقاء النظر في أي دعوى سرا وذلك بئاء على 
5 مقتضيات المصلحة العامة . 
المادة (6؟) أ . يجوز لمن له علاقة بدعوى قائمة لدى المحكمة ويتأثر من نتيجة الحكم الذي 
سبصدر فيها أن يطلب من المحكمة ادخاله في الدعوى كشخص ثالث فيهاء 
فاذا اقتنعت المحكمة بالأسباب التي قدمها وبيناته عليها انه سيتائر من الحكم 
على ذلك الوجه تقر قبوله في الدعوى بتلك الصفة. ويترتب عليه عند ذلك 
أن يقدم الى المحكمة لائحة بدفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمه أو 
تبليغه القرار بقبول طلبه وتسري على هذه اللائحة أحكام المواد ١7(‏ و4١‏ 
| و١؟)‏ من هذا القانون وأحكامه الأخر ى المتعلقة بالاستدعاءات واللوائح . 
َس ب . تبلغ لائحة الشخص الثالث الى طرفي الدعوى. ولكل مني الرد عليها خلال 
ظ عشرة أيام من تاريخ تبليغها اليه دون أن يعتبر مسلا بأي من الأسباب والوقائع 
الواردة فيها اذا لم ينكرها في رده أولم يرد عليها أصلا. ّْ 
ج . يدعى الشخص الثالث لحضور المحاكمة في الدعوئ بعد انتهاء مدة الرد عل 
لائحته. وتطبق عليه جميع اججراءاتٍ المحاكمة المنصوص عليها في هذا 
20002 القانون؛ ويحق له تقديم بيئاته ومرافعاته بعد انتهاء طرفي الدعوى من تقديم 
بيناتهما ومرافعاعى| وفقا لأحكام هذا القانون. 
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الماذة (5؟) 1 ..عند مباشرة المحكمة في نظر الدعوى يبدأ المستدعي بسرد وقائع دعواه كما 
ا 'ورذتفي: استدعائه: ويقدم بيناته لاثباتها:ونغد ذلك يغرضن المستدعى ضده 
م أوْجه:دفاعغه قٍ حذدود:ما جاء في. لائححته الجوابية ويقدم :بيناته عليهاء ثم تستمع 
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محضر الخلسة السادسة من الدورة الاستئنائية الاولى للدورة العادية الثائية المنعقدة في 154174757ام 50 
المحكمة الى المرافعة الأخيرة لكل من الطرقين مبتدئة بالمستدعي . وتصدر 
حكمها بعد ذلك في الدعوى باجماع أو بأكثرية اراء الهيئة الحاكمة وذلك في 
الجلسة ذاتها أو في أي جلسة أخرى تعقدها لهذا الغرض وذلك خلال مدة للا 
تزيد على شهر واحد على أن يسجل المخالف رأيه في الحكم خطيا. 

7 يكون حكم المحكمة في أي دعوى تقام لديا قطعيا لا يقبل أني اعتراض أو 
مراجعة بأي طريق من الطرق ويتوجب تنفيذه بالصورة الني صدر فيها واذا 
تضمن الحكم الغاء القرار الاداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الاجراءات 
والتصرفات القائونية والادارية التي تمت بمورجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ 
صدور ذلك القرار. 

المادة (/ا1؟') لا يسمع طلب تأجيل النظر في أي دعوى لدى المحكمة لأكثر من مرتين النتين وللمدة 
التى تراها المحكمة مناسية ويشترط في الطلب أن يكون خطيا ويستئد الى أسباب 

محددة ويعزز بالوثائق الخطية التي تثبتها ا في ذلك التقارير الطبية في حالة المرض . 

المادة (8؟) لا يجوز اسقاط أي دعوى لدى المحكمة استاطا مؤقتا أو تأجيلها لوقت غير معين . 


. َ - أ 
المادة (78) اذا وقع حلاف في الاختصاص في أي دعوى بين محكعة العدل العلا 00006 
فيتم تعبين المرجع للنظر في تلك الدعوى من قبل هيئة قضائية مؤلفة من رئيس | 
التمييز رئيسا وعضوية رئيس أ لممحكمة وأحد قضاتها واثنين من قضاة محكمة التمييز 
: يعيغهم جميعا المجلس القضائي . 
1 000 8 
المادة )"٠(‏ عندما تصدر المحكمة حكمها النبائي في الدعوى نحكم فيه برسم 9 00 
كاملة على الطرف الخاسر لماء وبنصفها اذا خسر جزءا منهاء وأما تعاب المحاماة 
فتقدرها المحكمة وفقا لما تراه متناسبا مع الدعوى والجهد الذي بذل فيها. 
ظ ' أن يتعارة ذا القانون. 
المادة 0س يلغى أي نص أو حكم في أي تشريع أخخر يتعارض مع أحكام ها نو 
المادة (97) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . 


السيد الأمين العام: ْ ورفع البحث من أجل احالته الى 
ه . مقررات اللجان : | 00 0 المجلس العالي لتفسير أحكام 
أ .“قرار اللجنة القالونيه ركم 3 ! الدستور . 
تانزيشض 1491/0/91 خو ْ 57 
رد 5 ؛ ليتفضل ١‏ 
1 2 'قانون الدفاع لسلة دولة رئيس المجلس: 0 لسيناء 
مشريع | مقزر اللجئة القائونية. 7 ' 


٠ :‏ .وؤال) تلى القرار بالجلسة الشالثة 
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السيد مقرر اللجئة القانونيية نجيب 
الرشدان: يتكلم. 
دولة الرئيس. حضرات الأعيان 
الكرام؛ سبق وتلوت قرار اللجنة القانونية في 
الجلسة السابقة؛ ثم قرر المجلس الكريم الطلب 
الى المجلس العالي لتفسير أحكام الدستور 
المتعلى في :مشروع قانون الدفاع, وأحال 
المجلس الكريم الطلب الى المجلس العالي 
لتفسير أحكام الدستور فيا يتعلق بالأمور المبينة 


في الطلب وهي تتعلق بالفقرة وجه وهل يجوز 


أن ينص قانون الدفاع على أن يُغرضن اعلان نفاذ 
قانو نْ الدفاع على مجلس الأمة . 
٠ ٠+ .‏ .ؤكذلبكإإذا لم يُعرض» يعتير هذا القانون 


منتهياً. وأيضبا هل تُلزم.السلطة التنفيذية بأن 
تذكر باعلان نفباذ القانون مدة.العمل بهذا : |' 
القانرض, ‏ , 5 


لأسن 


فأصدر مجلس العزالاقزاره ر قودكة 





لسنة 144١‏ والذي نشر في الجريدة الرسمية 
رقم «هلالا"5: لسنة 1441 وقد ورد في هذا 
القرار أنه لا يجوز أن يتضمن قانون الدفاع نصاً 
من شأنه أن يقيد صلاحية السلطة التنفيذية 
المنخصوص في المادة و74١0‏ من الدستور على 
اعتبار أن هذه الصلاحية مطلقة وتشمل أيضاً 
الاعلان دون التقيد بمدة معيئة , 


وبما أن الدستور هو أسمى التشريعات 
المطبقة في المملكة على أساس أن التشريعات'لها 


مراتب وسلم الدستور :أعلاهامرتبة»..واذا 


بالحكم المتصوص عليه .لالدسنتور.؛ ٠‏ 


وبما أن قسرال المجلبس إلعالي يمقتضى 


! : المادة 111 من البستون بعد نُشبره يعتبر جزء من 
|: البدستوز ولذلك لاببد.من تبفيذ أحكام هذا 
' القزار بعل :إعتبار' أنه جزء مرن: اللدستور واستنادا 


محضر الحلسة السادسة من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية المنعقدة في 199419277م ١0‏ 





الى هذا القرار يصبح وضع الفقرة ج مخالفا 
للدستور. 

وكذلك قرار اللجنة القانونية في مجلس 
الأعيان كان لمحالفاً للدستور من حيث الزام 
السلطة التنفيذية بأن تضع مدة معينة لنفاذ 
القانون وأيضاً فيم| يتعلق برقابة أو مشاركة مجلس 
الأمة في وقف تفاذ هذا القانون. ولذلك وفقا 
لقرار اللجنة القانونية المعروض على مجلسكم 
الكريم أوصي الغاء الفقرة ج وكذلك الموافقة 
على الفقرتين (ب ود) كما وردتنا في المشروع 
الأصلٍ بدون تعديل, وأيضاً كان مجلس النواب 


.وافق عليهها كما وردتا في المشروع . 


وأما الفقرة دأه فهي أيضاً وافقه والتعديل 
الذي ورد فيها كان موافقاً المتطلبات هذا القانون 
على اعتبار أن الدفاع عن الوطن. وكان التعديل 
صوابا. وتوصي اللجنة بالموافقة على الفقرة «أ» 
كا وردت وسيوزع عليكم اقتراحي فيا يتعلق 
بالفقرتين (ب وه) على أن يعاد ترقيم هذه 
الفقرات بعد حذف الفقرة ج من المادة الثانية 
من قانون الدفاع . 

دولة ا المحلس : اذ] أمام المجلس, 
الكريم» كما شرح:عطوفة المقرر أن قانون 


. الدفاع. مشروع القانون يصبح خاضع 


للتعذيلاث التي أجراها التفسير الذي صدر عن 
المجلس العالى لتغيير الدستور وهذا ما شرحه 
:الأستاذ المقرر. اا 

هل يوافق المجلس الكريم على الفقرات 
التي عرضها السيد المقرر وفقاً لقرار التفسير 
للمجلس العالي؟ 


الجميع : موافقون. 


دولة رئيس المجلس * المي انف . 


السيد المغرر : اماد الكييه هأ 

1 فأ ١‏ رنأ: 17 8 7 300 ل 

أتسهه فى أقنا عايها فيا امس ماع مره ان ساسا 
16ل هت 


كما وردت قنز ععقاهي التكايي ا اام لمن 
دب وده كبا وردتا في الشرة: وأ 
النواب بنسيهما . 

فتصيح المادة ؟ عوافتا عابهنا شا وردت 
وأوصت اللجنة القانونية بالموافقة عل المادة 
الثالثة كما وردت هن مجلس النواب الموقر . 

دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على المادة “ كما وردت من مجلس 
النواب؟ 

الجميع : موافقون. ' 

وأوصت اللجنة القانونية أيضا بالموافقة 
على المادة 4 كبا وردت من مجلس النواب الموقر. 

دولة رئيس المجلس : كذلك المادة الرابعة 
بجميع فقراتها كما وودت من مجلس النواب هل 


ش يوافق المجلس الكريم عليها؟ 


السيد المقررء وفي المجمل أوصت اللجنة 
بالموافقة.على القانون كما ورد من مجلس النواب 
وسبق أن تكرم المجلس باعفائي من تلاوة المواد 


القانونية ومواد هذا القانون. 


دولة رئيس المجلس: هل لدى الاخوان 
لى ملاحظة على بقية المواد التي أعفي المقرر من 
تلارتبا؟ ء' 0 ١‏ 
أصوات : لا ملاحظة , 














5 ”يم د١٠‏ 
م 2 
ألرجا 00 
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مشروع قانون الدفاع لسنة 199٠‏ 


موافقة ]ا وردت في المشروع )١(‏ موافقه كيا وردت 


. الفقرة أ: موافقة كما وردت‎ )١( 


ش المادة كيا وردت في المشروع 
. المادة ١‏ يسمى .هذا القانون (قانون الدفاع لسنة .)155٠‏ 
تشر فى الخجريدة الرسمية . 
وينشر في الجريدة الرسمية المادة ؟ ‏ شطب هذه المادة وتعاد صياغتها بالنص التالى : 
المادة ؟ أ . اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في 
حالة وقوع طوارىء تبلدد الأمن الوطني أو 





المادة ؟ 1 “.: اا حدث ما يستدعي الدفاع عن المملكة في 
حالة وقوع طوارىء عبدد الأمن أو السلامة 








العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة 
منها يسيب وقوع حرب. أو قيام حالة تهدد 
بوقوعهاء أو حدوث اضطرابات أو فتنة 
داخلية أو كوارث غانة ‏ أو انتشار أفة أو 
وياء يعلن العمل بهذا القانون بارادة ملكية 


السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أوتي 
منطقة منهاء بسبب وقوع حرب أو قيام 
حالة تهدد بوقوعهاء أو حدوث 
اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة. أو 
كوارث عامة أو انتشار افة أو وباءء يعلن 


مجلس الاعيان 





العمل سبذأ القانون بارادة ملكية تصدر 
بتاع على قرار من يجلس الوزراء. 

ب . تتضمن الارادة الملكية بيان الحالة التى 
تقرر بسببها اعلان العمل بهذا القانون 
والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ العمل به. 

ج . يجب أن يعرض قرار اعلان العمل بيذا أج . قرر المجلس حلفها كيا وردت 
القانون على مجلس الأمة خلال الخمسة 


تصدر يناء على قرار من مجلس الوزراء . 


(اب : تتضمن الارادة الملكية بيان الحالة القى 
' تقرر بسببها اعلان العمل بهذا القانون 
والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ العمل به. 

ج . يعلن عن وقف العمل بهذا القانون 
بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس 


ب . قرر المجلس الموافقة عليها ى| 
وردت من مجلس النواب. 


عشر يوما التالية لاعلانه ليقرر ما يراه أمن مجلس النواب والموافقة عليها | 
بشأنه بما في ذلك مدة العمل به. وردت بالمشروع . 

واذا كان مجلس الأمة منحلا أو غير 
منعقد فيعرض قرار الاعلان على المجلس 
قِ أول اجتماع له. واذا لم يعرض عل 
جلس الأمة في ال ميعاد المشار اليه أو عرض 
ولم يقره المجلس اعتبر اعلان العمل بهذا 
0 القانون متتهيا . 
ا 2 | ٠‏ . يعلن عن وقف العمل ببذ! القانون بارادة 
0 ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس 

الوزراء. 

المادة * - الفقرة (أ)  ٠‏ تضاف كلمة (العادية) بعد عبارة 


المادة كا 5 دت في الملشروح 


الوزراء . 


د . الموافقة عليها كا وردت من 


جلت الثوابس . 


ما 


ش المادة 3# : 
لادة *”؟ . يتاط تطبيق هذا القانون بترئيس الوزراء 
7 لاتخاة التدابير والاجراءات الضرورية 
لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة 
دون التقيد بأحكام القوانين المعمول بها . 
الوزراء صلاحياته يموجب 





موافشة كي وردمتا, 


(بأحكام القوانين) الواردة فيها . 


ب . يمارس رئيس موافقة كما وردت في المشروخ 


: 
ل 
د 
3 
5 
ِ 
ل 
9 
به 
2 
3 
ِ 
0 
3 
2 
: 
ب 
ُ 
و 
عع 


يم ساسم لعج مسمس مم تا و بيصم سحام مقو 


1 تحصية 
امير معام 


بام :. سم 2-6 اه ]عه 05 
7 اسل اتيس الوزراء تفويض جميع صلاحياته موافقة كيا وردت في امشروخ 


2 ذا سسا 














--. 2 


المادة كما وردت في المشر ومع 
أو بغضها لمن يرآه أهلا للقيام بذلك في 
وبالشروط والقيود التي يعيتها. 


سم م 


الاجتماع والانتقال والاقامة والقاء القيض 
على المشتيه م أو الخطرين على الآمن 
والنظام العام واعتقالهم . 

ب . تكليف أي شخص القيام بأي عمل أو 
أداء أى خدمة ضمن قدرته . 

ج . تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات 
دون التقيد بأحكام أي قانون آخرء والأمر 
باستعمال القوة في حالة الممانعة ولا تترتب 
في هذه الخالة مسؤولية عن أي ضرر ينشأ 
عن ذلك . 


:اد . وضع اليد على الأموال المنقولة وغير 
._.- .. _ المتقبولة.وتأجيل الدييون والالبزابات 


المادة كا و ردت ف المشروع ١‏ 


المستتحقة عليها. 

0 متع أو حصر أو تقييد استيراد المواد أو 
تصديرها أو نقلها من مكان الى آخرء 
وتحخديد التعامل بها وحظر اتحقائها أو 
اتلافها أو شرائها أو المقايضة عليها وتحديد 

ْ انفادها : 0 

و . الاستيلاء على أي أرض أو بناء أو طريق 
أو مصدر من مصادر الياه والطاقة. وأن 
ينشىء-عليها أعمالا تتعلق بالدفاع. وأن 
يزيل أي أشجار أو منشات عليهاء وأن 

يأمر يادارتها واستغلالها أو تنظيم 
اننافها:-. .: 
ز . اخلاء بعض المناطق أو عزها وفرص منعم 
التجول فيها ‏ 
: تحد بال أمواعيد فتيح الملحلاات العاصة 
واغلاقها كلها أو بعضها. 


ست 
سا 


قرار مجلس التواب قرار اللجتة القانونية لمجلس الاعيان 


المادة أولا: الفقرة -أ- 





المادة > فقرة أ- 
تضاف كلمة (الوطني) بعد عبارة (الخطرين على | موافقة كا وردت من مجلس النواب 
الأمن) الواردة فيها . 


سد . موافقة كما وردت. 





ج- تعاد صياغتها بالنص التالي : 
ج ‏ تفتيشس الأشخاص والأماكن والمركبات دون أج . موافقة كمأ وردت من جلس 
التقيد يأحكام أي قانون آخرء والأمر باستعمال التواب 
القوة المناسبة في حالة الممائعة. 


ثالثا: المقرة-د- 
- تعاد.صياغتها بالنص التالي : 


5 موافقة كيا وردت من النواب 





د - وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة 
وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة . 


موافقة كما وردت في المشروع 


موافقة كا وردت ىِ المشروع 


موافقة كما وردت من مجلس النواب 


المثب ات 


0-30 م 0 
[- و اك ف 
موافقة كا وردساات ارهد 








8 
مس 
3 


للسسسء ا سس )ا د ل-ه 


.1 
* 
: 
دٍِ 
ع 
- 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
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4 
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لامسششاكر«* م اع إوااعع عامصسعيرس اخسداتم ممن رم اال مدمسمدم ال 2 58 -. ماده 





- اعمس 5 يا 0 - 
ا تنك "© مرا عمد ار لم كنع كليم اس 
اعستصيين. لا ب سي 0 2-2 . - 7 8 ع اداه . . 
ل ا ل لسرم ا م ا ا ا ا ا ا | ات ا 11 72 52-0 
ا را ار يي ا ع اا وار ا ا 0 : 2 - 
سم سمس ماسوو بم صم سم معص إل نا ساب ولوسساس سويسيم ا 09 اه 
1 3 --- >< اسم حم العيم. 


يض 


اماهةكيا ؤزقت في الشروع | 2 قواد لس التواب ‏ أقرار اللجنة الققونيةلجدسالاعيان 
ط: تنظيم وشائل النقل والمواصلات | موافقة كيا وردت في المشروع 
وتحديدها بين المناطق المختلفة واغلاق أي 
طريق أو ممر أو مجرى ماء أو تغيير اتجاهه 
ومنع حركة السير عليه أو تنظيمها. 
ي ‏ نراقي الرسائل والصحفف والمطبوعات | موافقة كما وردت في المشروع 
والنتشرات والرسومات وجميع وسائل 
التعبنير والدعاية والاعلان قبل نشرها 
وضبطها ومصادرتها وتعطيلها واغلاق 
أماكن اعذادها ٠‏ 


مجلس الاعيان 


ك. منع أخذ صور أوعمل تصاميم أوخرائط موافقة كما وردت في المشروع 
لأي مكان أو شيء يعينه قد يفيد العدوى. 
ومنع الاحتفاظ يجواز هذه الأماكن 
والأشياء بأي أجهزة تصوير أو مواد لعمل 

الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث 
أو التآخر في مثل هذه الأماكن دون عذر 
مشبروع . 

ل . -الغاء. رخص الأسلحة التارية والذخائر . موافقة كما وردت في المشروع 
والمفرقعات والمواد القابلة للاتفجار أو التي 


ثْ 
3 
7 
3 
: 
/ 
2 
ّم 


قرار اللجنة القانونية لمجلس الاعيان]| ‏ ! 


1 
3 
- 
ا- 
ج- 
نهذ 
1 
1 
2 
-- 
3 
3 
لاه 
5 
4 
5-7 
ِ 
5, 
, 





المادة كها وردت في المشروع 
تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها 
أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها 
والأمر بتسليمها وضبطها واغلاق محلات 
.| بيعها وخخزنها. 
م . منع صنع أجهزة الاتصال أو بيعها أو | موافقة ىا وردت في المشروع 
شرائها أو حيازتها والأمر بتسليمها 
وضبطها . 
المادة ه ‏ اذا أعلن الوزراء أنه ينوى الاستيلاء على أي أموال | المادة © تضاف العيارة التالية الى أخرها: 
أووضع اليد عليها فلا يجوز لأي شخص أن يبيع (ويشعرط فيا تقدم أن لا تزيد مدة نفاذ 
تلك الأموال أو يتقلها أو يخفيها أو يتصرف بها الاعلان عن ستين يوما) . 
دوت موافقة رئيس الوزراء أو خلافا للشروط 
والقيود ا معينة في الأمر أو التصريح الممنوح بشأن ظ 
00 ظ 
ا 





موافقة كيا وردت من مجلس النوات 


ذلك 
الادة > - تختصس محاكم البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب | موافقة كيا وردت في المشروخ ْ 
حلافا لاحكام هذا القانون وأوامر الدقفاع ٍْ 
الصاحرة مقتضاء. 1 


المادة “1-1 . يعاقم.. من يخالف أوامر الدقاع بالعقوبات | موافقة ى! وردت في المشرموخ 5 


ارق بيجاو 
عه عه د اوجن 











7 ياك يات 





اي اي ا ا ل ليل ع ا ا 0 
٠ 3 . .‏ 3 5 


ل ا ا الا اكلا 
١‏ السسدم 0 





تاه ب : 0 * 1 
اشنا 2 كنت ِ كك ليسم تت 0 جع ما سم ره ىن لاسا ص ع إل الث ست اسان للامممحشهة 
ست وس -_- ْ 0 2 ا كك العام , امس 8 1 م 3 0 


المادة كيا وردت قُْ المشروع 
المختصوص عليها ني الأوامر على أن لا 

:7 تتجاوز العقوية الخبس مدة ثلاث سنوؤات 
أو الغرامة بمبلغ ثلائة الاف دينار أو 

: العقوبتين معا 

“مب اذالم تنين أوامر الدفاع عقوية للمخالقة 

فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على 
ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مسمائة 

. ديتار أو باحدى هاتين العقوبتين. 

ج. اذا كانت المخالفة جريعة يحوب أي 
قانون اخر فتطيق العقوية الواردة في ذلك 
القانون اذا كانت أشد مما ورد في هذا 
| القع نْ. المادة /ا ‏ الفقرة (د) : 

. تصادر الأبوال والوسائل التي تستعمل في | د 6 1 
23 الجريمة أو محاولة ارتكامها ولرئيس 
الوزراء رد الأشياء المصادرة أو جزء متها . 

و . لرئيس الوزراء صلاحية اجراء أي تسوية 
ا أو-مصاحة قِ أي دعوى ناحمة عن مخالمة 
.200.0 أحكام هذا القانون ولم يكتسب الحكم . | . 


يق 


قرار يجلس النواب 





قرار اللجنة القانونية لمجلس الاعيان 


موافقة كيا وردت في المشروع 


نوافقة كما وردت في المشروع 


مجلس الاعيان 


المادة لا فقرة د 
. يستعاض عن عبارة (أو محاولة ارتكاببا) الواردة فيها | موافقة ىا وردت من مجلس النواب 
بعبارة (أو الشروع في ارتكابها) . 


موافقة ى) وردت في المشروع 


المادة 4 شطب هذه المادة ويستعاض عنه بالنص |المادة 4 - 
ْ 1 موافقه كا وردت من مجلس النواب 





المادة كما وردت في المشروع 
... فيها الدرجة القطعية. 
المادة م يوز لأي شخص جرَى توقيفه أو القبض عليه 
1 بمواجب هذا القانون أو أي أمر دفاع أو جرى | التالي: 
الاستيلاء أو وضع اليد على ماله أو مال موجود | المادة 4 - أ 
تحت أشرافه أن يطعن بالأمر الصادر بذلك لدى 








. يجوز لأي شخص جرى توقيفه أو القبض 
عليه كواجحبت هذا القانون أوأي أمر دفاع . 








حكمة العدل العليا بطلب يقدم الى المحكمة 

. وذلك اذا انقضى ثلاثون يوما دون أن يفرج عنه 
أو ترفع اليد عن أمواله. وعلى المحكمة أن 
تفصل في الطلب على وجه السرعة وف حالة رد 
طليه ته أن يقدم طليا جديدا كل) انقضى ثلاثون 
يوما على رد طلبه . 


إلنادة 4 لكل من كلف بأتي عمل أو أداء أي تخدمة أو تقديم 





أي مال وتكل من ثم اللاستيللاء عل ماله أو وضع 


أو جرى الاستيلاء أو وضع اليد على ماله 
أو مال موجود تحت اشرافه. أو لأي 
صاحب مصلحة بالنيابة عن الشخص 
المذكور. أن يطعن بالأمر الصادر يذلك 
لدى محكمة العدل العليا. 

ب . على المحكمة أن لسر قِ امح 
المذكور على وجد الس 


الصادر ع المحكمة برد الطب 0 


اللجوء الى تقديم طلب جديد آمرة بعد 


الأخرى طالى بقى الأمر المطعون فيه الما . 


المادة 4 شطب هذه الادة وتعاد صياغتها بالنصصل 





التالي : 





عند معي لصسصسسم ع جع صم 2 مد 


أنهو سسيم للوسيسة جبييس مهو 


0 0 
لمكت 


35 





هوا قله كك اد سام اسيل سة اعد 
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م ا 





َّ 3 ما -- ع 
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٠‏ المادة ككيا وردت في المشروع 
| 7< اليد عليه أو نقله أو اتلافه ولكل من اتخذ بحقه الملدقة_ لكل من كلف بأي عمل أو أداء أي خدمة أوتقديم 
أي اجراء يموجب هذا القانون أو أي أمر أو أي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله أو وضع 
تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض » ولرئيس اليد عليه أو نقله أو اتلافه ولكل من اتخذ بحقه 
الوزراء أن يحدد مقدار التعويض وأن يقرر تأديته أي اجراء بموجب هذا القانون أو أي أمر أو 
عن أي مال أو عمل أو اجراء . تكليف صادر بمقتضاه. الحق بالتعويض ولرئيس 
الوزراء أن يحدد مقدار التعويض وأن يقرر تأديته 
عن أي مال أو عمل أو اجراء خلال مدة لا 
! د : تتجاوز ستين يوما من تقديم الطلب بالتعويضء 
ل ا : على أن يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على 
ش 20 القيمة المقررة للتعويض الحق باقامة الدعوى 
لدى المحكمة المختصة للمطالية بالتعويض 
العادل المترتب له وفقا لأحكام القوانين النافذة 
2 المفعول . 
الملدة 1١‏ يوقفنة العمل بأي نض أو تشريع يخالف أي حكم موافقة ىا وردت في المشروع 
من أحكام هذا القانون والأوامر الصادرة 00 


أن 





قرار اللجنة القانونية لمجلس الاعيان 





مجلس الاعيان 





المادة ذ5١ذ-‏ 











الملدة ١١_اذا‏ تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام يسبب مراعاة | المادة ١١‏ موافقه كيا وردت من مجلس النواب 





المادة كيا وردت في المشروع قرار مجلس التواب قرار اللجنة القانونية لمجلس الاعيان 1 
أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو | ١‏ شطب عبارة (أو اطاعتها) الواردة فيها. 
تغليمات صادرة بمقتضاه أو بسبسة الامتثال هذه 
الأحكام أو أطاعتها فلا يعتير الشخص المرتبط 
نهذا العقد الفا لشروطه. بل يعتبر العقد 
موقوقا الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد 
متعذرا ويعتبر ذلك دقاعا في أي دعوى أقيمت أو 
تقام على ذلك الشخص أو أي اجراءات تتخذ 
ْ ضده من جراء عدم تتفيذه للعقد أو الالتزام . 
المادة 15 تعتير أي صلاحية تخول لأي شخص بموجب هذا | موافقة كبا وردت في المشروع 
. القانون أو أوامر الدفاع مضافة لأي صلاحية 





أخرى مخولة اليه بموجب أي قانون أو نظام آخر. 

المادة 1١‏ يلغى قانون الدقاع لسنة ١178‏ وجميع أنظمة | موافقة كيا وردت في المشروح 
الدقاع واوامر الدقاع الصادرة يمقتضاه. وذلك ظ 
اعتيارا من نشر هذا القانون تي الجريدة ْ 


2 





 ةيمسرْا‎ 


الماحة ١>‏ ريسن الوزراء وال رَراء مكلقونت بتنقيد أحكام موافقة ما وردت فى انشروات أ موائقه 


له 


هذا القانوت . ا 
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يان مجلس الاعيان محضر الجلسة السادسة من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية المنعقدة في 1441/5/8م 4م 
لك 
ج . تفتيش الأشدخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أت قانون اخره 








تعديلات مجلس الأعيان ثانيا ‏ أما باقي مواد المشروع فقد قرر المجلس 





أولا - قرر مجلس الأعيان حذف الفقرة (ح) من 





على مشروع قانون الدفاع لسئة 1949٠‏ الموافقة عليها كما وردت من مجلس النواب . 


المادة (؟) كما وردت من مجلس النواب. 
والموافقة عليها كا وردت بالمشروع المقدم 


(وهذا هو نص مشروع قانون الدفاع ىا 
أقره المجلس وبالصيغة التي سيرسل فيها لمجلس 
النواب وذلك بعد أن صدر قرار التفسير من 


والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممائعة . 

د . وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات 
المستحقة . 

ها., منع أو حصر أو تقييد استيراد المواد أو تصديرها أو نقلها من مكان الى اخره 
وتحديد التعامل مها وحظر اخفائها أو اتلافها أو شرائها أو المقايضة عليها وتمدياد 


من الحكومة . المجلس العالي بخصوصه) . 
اشعارها: 
مشروم فق :2 الاستيلاء على أي أرض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطافة ؛ 
وأن ينشىء عليها أعمالاً تعلق بالدفاع؛ وأن يزيل أي أشجار أو منشات 


قانون الدفاع لسئة ١914٠‏ 
المادة ١‏ يسمى هذا القانون (قانون الدفاع لسنة )١194٠‏ وينشر في الجريدة الرسمية . 
المادة ؟ -] . اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارىء تبدد الأمن 
الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منباء بسبب وقوع 
حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعهاء أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية 
مسلحة؛ أو كوارث عامة أو انتشارآفة أووباء» يعلن العمل ببذا القانون بارادة 
ملكية تصدر بئاء على قرار من مجلس الوزراء . 
ب . تتضمن الارادة الملكية بيان الحالة التي تقرر بسببها اعلان العمل بهذا القانون 
والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ العمل به. [ 
ج . يعلن عن وقف العمل بهذا القانون بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من 


ظ لتأمين السلامة العامة وا الذفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية 


ب . يمارس رئيس الوزراء صلاحياته بموجب أوامر خطية , 


ج . لرئيس الوزراء تفويض ججميع صلاحيانه أوبعضها لمن يراه أهلا للقيام بذلك» 
0 في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة محلددة منها وبالشروط والقيود التي يعيها. . 
المادة 4 - لرئيس:الوزراء تمارسة الصلاخيات التالية : ْ ْ 00 


٠ 0‏ وضع قيؤد عل حرية الأشخاص في 'الاجتماع و الانتقال و الاقامة والقاء 
ظ القبض عل المشتبه بهم أو الخنطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم . 
ب . تكليف أي شخص القيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته. ‏ - 


عليهاء وأن يمر بادارتها واستغلاها أو تنظيم استعمالها. 

ز . انخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها. 

حَ . تحديد مواعيد فتتح المحلات العامة واغلاقها كلها أو بعضها. 

ط . تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة واغلاق أي 
طريق أو تمر أو مجرى ماء أو نغيير اتجاهه ومنع حركة السير عليه أو تنظيمها . 

ى . مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل 

التعبير والدعاية والاعلان قبل نشرها وضسبطها ومصادرتها وتعطيلها واغلاق 
أماكن اعدادها . 

كك . منع أخذ صور أو عمل تصاميم أو خرائط لأي مكان أو شيء يعينه قد يفيه 
العدو؛ ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الأماكن والأشياء بأي أجهزة تصوير أو مواد 
لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث أو التأخر في مثل هذه الأماكن 


ْ / : مجلس الوزراء . 
0 المادة 8 . يئاط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية دون عذر مشروع . 0 
! ْ ل . الغا رخص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو 


التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها أو ببعها أو شرائها أو نقلها أو 

التصرف مها والأمر بتسليمها وضبطها واغلاق محلات بيعها ونخزنها. 
م , مع صئع اجهزة الاتصال أو بيعها أو شرائها أو حيازتها والأمر بتسليمها 
وضبطها. . ْ | 
الماذة ه' اذا أعلذن رئيش_الوزراء أنه ينوي الاستيلاء على أي أموال أو وضع اليد عليها فلا #رز 
. لائ شنخص أن يع تلك الأموال أوينقلها أويخفيها أويتصرف بها دون موافقة ريعي 
. .الوزراء أو بحلافا للشروط والقيود المعنة في الأمر أو التصريح لممنوح بثمآن ذلك 

0 ويشترط فيا تقدم أن لا تزيد مدة نفاذ الاعلان عن ستين يوما. , ..' 


0 











ُ جلس الاعيان ظ محضر الجلسة السادسة من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية المنعقدة فى *11417/47م 5 
٠‏ ِ 1 


المادة ١‏ ا اذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسب مراعاة أحكام هذا القابوب أ أقِ أعمر أو تكليقت 








المادة 5 تختص محاكم المدابة بالنظر فى الخرائم الى ترتكس شخلافا لأحكام هذا القانون وأوا ْ 
0000( ا ا 52-0 أوتعليمات صادرة بمقتضاه أو بسب الامتثال غده الأحخام دالا يعدر الشحخف المرشط 
الدفاع الصادرة مقتضاه . 2 1 7 0 | ا 
بهذا العقد مالفا لشروطه . بل يعتبر العشّد دوقرفا الى لمأتن الدي بكوك لبه مهمد 
الملدة لا . يعاقب من يخالف أوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الأوامر على أن لا لتقل عنك روفشر للك فكاع قا اف دعوى أقبمت أو تقام على دلك الشخحص أو 
تتجاوز العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات أو الغرامة بمبلغ ثلاثة الاف دينار أو أى اجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام . 
العم بكر معا. ١‏ 2 ذاه : ا 
لعقربتين المادة ١”‏ تعتبر أى صلاحية تخول لأي ب جه يكموجب هل! القانون او اوامر الدفاع مضسافة 5 


ب . اذالم تبين أوامر الدفاع عقوبة للمخالفة فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد 
على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ديئار أو باحدى هاتين العقوبتين. 
ج . اذا كانت المخالفة جريمة بموجب أي قانون اخر فتطبق العقوبة الواردة في ذلك 

) القانون اذا كانت أشد مما ورد في هذا القانون. 

د . تصادر الأموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة أو الشروع في المادة ١4‏ - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانود . 
ارتكاءها ولرئيس الوزراء رد الأشياء المصادرة أو جزء منبا. 

ه . لرئيس الوزراء صلاحية اجراء أي تسوية أو مصاحة في أي دعوى ناجمة عن 
تخالفة أحكام هذا القانون ولم يكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية. 


صلاحية أخرى مولة اليه بموجب أي قانون أو نظام آخر . 
المادة 17 - يلغى قانون الدفاع لسنة 19178 وجميم أنظمة الدفاع وأوامر الدفاع الصادرة تمقتضاه 
وذلك اعتبارا من نشر هذا القانون في الحريدة الرسمية . 


















0 السيد الأمين العام : 
ظ ظ المادة م -أ . يجوز لأي شخص جرى توقيفه أو القبض عليه بموجب هذا القانون أو أي أمر ب . قرار اللجنة المالية رقم () تاريخ 
ؤ ١‏ 00 دفاع» أوجرى الاستيلاء أووضع اليد على ماله أومال موجود تحت اشرافه؛ أو 1/8/9 .» حول القانون المؤقت 
ْ أي صاحب مصلحة بالتيابة عن الشخص المذكورء أن يطعن بالأمر الصادر رقم (4) لسمة 1949. قانون معدل 

ش 1 بذلك لدى محكمة العدل العليا. ضريبة الدخل المعاد من مجلس النواب 

اا ١‏ ! ب . على المحكمة أن تفصل في الطلب المذكور على وجه السرعة» ولا يحول القرار بالتعديل الجديد. 

ا الصادر عن المحكمة برد الطلب دون اللجوء الى تقديم طلب جديد المرة بعد : 200000 5 

ا إلا 0 0 عق دق دولة رئيس المجلس : تفضل مقرر اللجنة 

ْ اا حرق بفي الأمر المطعون فيه قائها. ١‏ 53 : : : 0 

3 9 المادة 4 - لكل من كلف بأي عمل أو أداء أي خدمة أو تقديم أني مال ولكل من تم الاستيلاء على 1 وويسبب غياب الدكتور خليل السالم فقد 

ظ ١‏ 1 ماله أووضع اليد عليه أو نقله أو اثلافه ولكل من اتخذ بحقه أي اجراء بموجب هذا طُُلب من السيذ حمد الفرحان ليتولى أعمال مقرر 

006 ظ القانون أو أي أمر أو تكليف صادر بمقتضاه؛ الحق بالتعؤيض ولرئيس الوزراء أن اللجنة الماليةم 000 

٠ )ٍ‏ 0 يحدد مقدار التعريض وأن يقرر تأديته عن أي مال أو عمل أو أجراء خلال مدة لا وهنا خرج السيد حمد الفرحان الى المنبر. 

ا تتجاوز ستين يوما من تقدزم الطلب بالتعويض» على أن يكون للمتضرر في حال عدم الي 00 سان زايد اللا تفرد 

| | 50006 ا السيد مد الفر ) مجلس 

ا ...' موافقته على القيمة المقررة للتعويض التق باقامة الدعزى لدى المجحكمنة المختضة 0 ا 1 الأعضاء السادة! 

3 5 ا 000 ْ ش 2 ْ أصحاب المعالي والسعادة 

ا ٠‏ للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقا لأحكام القوانين النافذة المفعول.. قرار رقم (5). : ! | ا 

00 يي ل ل امالية في مجلسن الأعيان. الدكتور صبحي أمين عصرو - 7 ا 
ا المادة ١١‏ يوقف العمل بأي. نص أو تشريع نيجالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأوامر '. اجتمعت اللجنة المالية في ؛ 0" حاو _ اناج محمد على ا 
0 ا ل ا وي 1 ول لمق ا ن ئاسة. دولة رك ٠‏ رسول الكيلالي - جمعه 302 ان 1 0 5 

ل الصادرة نمقتضاء.< . :: د الجا و وت ا مي بتاريخ 8/1 , برئاسسة. دوه رئيس 0 1 





في ون 








: جلس الاعيان 





يدير حمد الفرحان ‏ الدكتور كمال الشاعر 
وابراهيم تقي الدين. 

وذلك للنظر في القانون المؤقت رقم (4) 
لسنة 1986 قانون معدل لقانون ضريبة الدخل 
المعاد من مجلس النواب بالتعديل الجديد والمحال 
الى اللجنة من مجلس الأعيان لدراسته واعطاء 
القرار اللازم بشانه على ضوء هذا التعديل 
الحديد. 

وقد حضر الاجتماع كل من: عضو 
مجلس الاعيان معالي السيد: سالم مساعدة 
ومعالي وزير امالية السيد باسل جردانة» ومعالي 
محافظ البنك المركزي الدكتور محمد سعيد 
النابلسي وعطوفة مدير دائرة ضريبة الدخل 
السيد غادل القضاة . 


وفي بداية الاجتماع طلب من السيد حمد 


الفرحان ليتولى أعمال مقرر اللجنة . 
واستعرضت اللجنة القانون مدار البحث 
والتعديلات التي أجراها مجلس النواب عليه, ٠‏ 


وبعد المناقشة والبحث المستفيض 5 


دان .بين. أعضاء اللجنة والخضور من أصحاب 
الاخختصاص ؛ ٍ! 


الملدة (/ا) الذي أضافه مجلس النواب. 
جرى على هذا البند تصويت وتمت الموافقة 
عليه بالأكثرية. 

؛) الموافقة على الصياغة الجديدة الواردة من 
مجلس النواب للعبارة المقررة من مجلس 
الأعيان والتى قرر اضافتها الى آخر الفقرة 
(ي) من المادة )١1(‏ من القانون الأصل . 


أمين عام مجلس الأمة «اللجنة المالية» 


صالح الزعبي 


دولة الرئيس. انتهى القرار. لعل 
الاخوان يرون اعفائي من تلاوة القانون: لأن 
القانون مر عليهم سابقا ولعل يكون من الممكن 
استعراض مواد القانون مادة . . مادة حتى يرى 
المجلس رأيه فيها 

دولة رئيس المجلس : هل يعفي المجلس 
الكريم المقرر من القراءة والتلاوة؟ 

الجميع : موافقودت. 

دولة رئيس المجلس : الآن ناي للقانون 
وأحكامه وأي بحث يجري عا ونبدأ بالقانون 


ش مادة. مادج تفضل أستاذ حمل , 


محضر الحلسة السادسة من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية المنعقدة في 11314-717ام “1 


قرار مجلس الأعيان 

- ١ المادة‎ 

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون 
ضريبة الدخل لسئة )١1494٠‏ ويقرأ مع القانرن 
رقم (/1ه) لسنة 1486 المشار اليه فيما يل 
بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا 
من 1441/1/1.ء على أن. تنطبق أحكام 
القانون المؤقت رقم (4) لسنة 1484. الذي 
حل هذا القائون محله على الفترة من 
5/١1 - 1/1/١‏ ١/ةخمةا.‏ 


المادة كا أقرها مجلس النواب 

أولا: موافقة مجلس الأعيان على ما قرره 
بخصوص بداية سريان القانون من 
15 6 مع اتمام صياغة المادة الأولى بما 
يتفق مع ذلك. بحيث يحكم القانون المؤقت 
الفترة من /١184/1١ء‏ وحتى 
1440/17/8١‏ تمشيامع مبدأسئوية 
الضريبة . 

قرار اللجنة المالية لمجلس الأعيان: 

موافقة كما وردت من مجلس :النواب . 





١ .‏ - 31 2 
|' ل ند” احص بمود 98‏ فى 
نا 2ه م نماك 2 -. م 


ا الى 19857/117/81 لصح هن 
الح ةةا الى اع/لل كفك نشبامم 
مبدأ سنوية الفسريية . اعتقد أن هذا المعديل هم 
تعديل ففهي لاقة المواعيا. الاجم الم الله 
عليه . 
دولة رئيس المجلس : هل يوافة المحلس 
الكريم على هده المادة؟ 
ا لجميع : موافقود. 
السيد مقرر اللجنة المالية : المادة الثانية. 
كا وردت بالقانون المؤقت وهي أمامكم حول 
أرباح الأسهم المعناة. هذه كلها اعضاءات 
الشرية: 
مجلس الأعيان وافق عليها ىما وردت 
بالقانون المؤقت؛. قرأت عدة مرات في هذا 
المجلس ثم عاد مجلس النواب وقرر قبول ما قرره 
مجلس الأعيان. 
كان مجلس النواب أولا أغدث نديد 
عندما ذقق وجد أنه غير سهل التطبيق. مجلس 
الأعيان أعاد صينة هذا الاعقاء. ومجلس 
النواب وافق. وعاد اليكم بالصيفة التي وافقتم 
عليها. ْ 
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المادة كما وردت بالقاتون المؤقت قرار يجلس الأعيان المادة كيا أقرها مجلس التواب 


ثانيا يالعّاء نص البند (ه) من الفقرة(ب) قرار مجلس ثم عاد مجلس النواب 
. والاستعاضة عنه بالنص التالي: الأعيان قبوها كا وردت وقرر قيول ما قرره مجلس 
هه أريباح الأسهم التي توزعها الشركات ويكون هذا في القانون المؤقت وعدم الأعيان وهو النص الوارد في 
الاعفاء كليا لممتحقي هذه الأرباح من الأشخاص | قبول تعديل مجلس | القانون المؤقت وعدل عما قرره 
الأردنيين وغير الأردنيين وللشركات القايضة ولشركات اقواض: ايها 
أو صناديق الاستثمار المشترك المؤسسة وفق أحكام 
قانون الشركات المعمول به وللشركات المقترضة من 
الغير بالفائدة باستثناء البنوك والشركات المالية 
والشركات التي تقبل الودائع . 
قاذا كان المستثمر المقيم في الأسهم بنكا أو شركة مالية 
أو شركة تقبل الودائع فانه لا يجري رد أي جزء من هذا 
الدخل المعتقى مقايل نفقات انتاجه اذا كان متأتيا من 
استثمار رأس المال السائل والاحتياطيات والآر باح 
المدورة مدفوعة الضريبة وذلك اذا كان الاستثمار 
خلال السنوات الثلاث الأولى من التأسيس . أما اذا 
كان متأتيا من استثمار أموال أخرى واستثمار رأس 
المال السائل والاحتياطيات والأر باح المدورة مدفوعة 






المادة كا وردت بالقاثون المؤقت قرار مجلس الاعيات المادة كا أقرها مجلس التواب 
الضريبة بعد سنوات التأسيس الثلاث فيرد الى الأرباح 
ميلغ يساوي الدخل المعفى منسويا الى مجموع 


الايرادات ومضرويا قي مجمل النفقات . 


عار 









قرار اللجنة المالية لمجلس الأعيان 


رافق كا 
ص 
وردت من 2 


النواب 98 


قرار اللجنة المالية لمجلس الاعيان 


و سوه اس ممما ما الساصدء عير مده 
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. :0 030 في البند (0) من هه الفقرة. 


3 مجلس الاعيان 












الكر يم على المادة الثانية؟ المادة . 


لكن مجلس الأعيان رفض تعديل مجلس 
النواب وأقر نص المادة كيا جاءت بالقانون 
المقترح من الحكومة : 

قرار مجلس الأعيان 

قرر مجلس الأعيان قبولما كما وردت 
بالقانون المؤقت وعدم قبول تعديل يجلس 
النواب , 

وأعادها الى مجلس النواب ووافق مجلس 
النواب على موقف مجلس الأعيان كما ورد في 
القانون الذي قدمته الحكومة . 

المادة كا أقرها مجلس النواب 

ثم عاد مجلس النواب وقرر قبول ما قرره 
المؤقت. 00 

قرار اللجنة المالية لمجلس الأعيان : 

موافقة كما وردت من مجلس النواب. 

اقترح الموافقة على نص هذا البند. 

دولة رئيس المجلس : هل يوافق المنجلسن 
الكريم؟ 0 

الجميع : موافقون. ‏ 5 0:1 ! 

السيد المقرر: البند 80 نفس الشيء. 
أر باح سندات مقارضة'بنسببة 4/ من المال 
المستثمر فيها سنوياً واذا كان المشروع الذي مول 
باصدار هذه السئدات: عقارياً:فتعفئ الأرباخ 
بكاملها. ‏ ' | -: 


الجميع : موافقون. 

السيد مقرر اللجنة المالية : المادة ثالث 
المادة ثالئا الغاء البسد (5) من الفقرة ب 
ويستعاض عنبها بالنص التالي : 

الفقرة )١(‏ هي فوائد أذونات الخزينة 
وسندات المؤسسات العامة وطريقة اعفائها. 

الملدة كما وردت بالقانون المؤقت 
ثالنا بالغاء البند (1) من الفقرة ب 

ويستعاض عنما بالنص التالي : 

١‏ . فوائد أذونات اللخزينة وسندات 
المؤسسات العامة واسئاد فرض 
الشركة المساهمة العامة ويكون هذا 
الاعفاء كليا لمالكي هذه الأوراق 
المالية من الأردنين وغير الأردنيين 
وللشركات القابضة ولشركات أو 
صناديق الاستثمار المشترك 
المؤسسة وفق أحكام قانون الشركة 
المعمول به وللشركات المقترضة 
من الغير بالفائدة باستثناء البدوك 
والشركات المالية والشركات التي 
تقبل الودائع . 

فاذا كان المستثمر المقيم في تلك 

الأو راف المالية والاسناد بنكا أو 
شركة مالية أو شركة تقبل الودائع 

. فتراعي في الاعفاء في هذه الخحالة . 
الشزوط والمعادلة المخضوص عليها 


محضر الخلسة السادسة من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية المنعفد: في #,14417/84م 7غ 





المادة كها وردت بالقانون المؤقت: 


الغاء نص البئد () من الفقرة . ب - 

منبا ويستعاض عنه بالنص التالي : 

5 - أرباح سندات المقارضة بنسبة 4/ من المال 
المستثمر فيها سنوياء واذا كان المشروع 
الذي مول باصدار هذه السندات عقاريا 
فتعفى هذه الأرباح بكاملها مه| كانت 
نسبتها الى المال المستشمر فيها. 

أما اذا كان المستثمر المقيم في هذه 
السندات بنكا أو شركة مالية أو شركة تقبل 
الودائع فيطبق على اعفاء هذه الأرباح في 
هذه الحالة الشروط والمعدلة المنخصوص 
عليها في البند () من هذه الفقرة وذلك 
بالرغم ثما ورد في أي قانون آخر. 

مجلس الأعيان قرر قبولها ىا وردت . 


قرار يجلس الأعيان 

قرر مجلس الأعيان قبولها كما وردت 
بالقانون المؤقت وعدم قبول تعديل مجلس 
النواب . 

يجلس النواب حاف فقط نسبة 4// اعتقد 
لسبب آلا تحدد نسبة الفائدة من قبل المجلس 
النيبي باعتبار أن ذلك اعترافاً بشرعية الفائدة . 

فأرادوا حذف 9/ وبقيت باقي النص كما 
هويقرأ كا يل 

أرباح سندات المقارضة ثماما ى] جاءت 
بالأصل واذا كان المستثمر المقيم . 

قفزوا من هله من بعد المقايضة الى أول 
الفقرة الثانية» واذا كان المستثمر المقيم في هذه 
السندات بنك أو شركة» بقيت كما وردت لي 





الأضل «هذا ما قارة مان البوات مابق: . 
المادة كا أقرها تملس الوات 
قرر مجلس النواب تبماغة البناء راوس 
الفقرة ب - على الشكر التالى : 
أرباح سناءات المفارفسة واذا كان المسنثمر 
المقيم فى هذه السندات بنكا أء شرثة مالبة 
أو شراثة تفيل الودائع فيطبى على أعلياء 
هذه الأرباح قل هاه الجاله الشروط 
والمعادلة المنتصوص عليها في البند (ه) من 
هذه الغقرة وذلك بالرغم نما ورد ل أتي 
قانون اخر. 
ونا عاد القانون لمجلس النواب مرة ثانية 
قرر المجلس ابقاء هذا النص ك) قرره سابقا 
وعدم قبول ما قرره مجلس الأعيان. 
مجلس الأعيان كان قبل نص فائدة 4/ 
لكن بجلس النواب أراد حلف هذا النص. 
والفقرة التالية له واكمل الفقرة الأخيرة. 
اقرح أن هذا لا يغير لا مضمون ولا 
مفعول المادة . 
قرار اللجنة المالية لمجلس الأعيان 
موافقة كبا وردت من مجلس النواب . 
المطروح دولة الرئيس الموافقة عل ما قرره 
مجلس النواب . 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على ما جاء من النواب؟ 
الجميع : موافقول. 


السيد مقرر اللحئة : 
المادة كما وردت بالقانون المؤقت 
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المادة كبا وردت بالقاتون المؤقت 


١ المادة‎ 





يسمى هذا القانون «قانون معدل لقانون 
ضريية الدخل :لسنة 619489 ويقرأ مع القانون 
رقم لاه لمة هموةفل المشار اليه قيما يلي 
بالقانون الأصلى كقانون: واحد يعمل به اعتبارا 
من 19884/1/1. 








القاتون المعاد من مجلس الثواب 
(قانون المؤقت رقم 4 لسنة 1944 
قانون معدل لقانون ضريبة الدخل) 


قرار اللجنة المالية 
مجلس الأعيان 


قرار مجلس الأعيان المادة )ا أقرها بجلس التواب 
المادة ١‏ أولا 8 


مسسسسم ل ا سس 


يسمى هذا القانون موافقة مجلس الأعيان على ما قرره موافقة كا وردت 





(قانو ن معدل لقانون ضريبة | بخصوص يبداية سريان القانوت من مد مجلم 
الدخل لسنة ) ويقرأ 1/١‏ . مع اتام صياغة المادة النواب . 

مع القانون رقم (/اه) لسنة الأولى يما يتفق مع ذلك. بحيث تعكم 
هخ المشار اليه فيها يل القائون المؤفت الغرة من .198871/1١‏ 
بالقانوت الأصلي كقانون واحد وحتى 215940/17/71 نمشيا مع سيدا | 
ويعمل به اععارا مه ]| سنوية الضريبة بالتص التأني : : 
21 عل أن. ملحاظة 

تتطبق أحكام القانون الؤقت | ١‏ (نفس النص) فقط تغير التاريخ سل 


رقم (؟) لسنه 1988. الذي | ورود ومو إخ ما دقمة١ا‏ 0 . 


الغترة من 1988/1١/١‏ - مه مبذا سسوية الشسريبة . 


د 


ا ا الات اا ا اال الا يي ا ا عا 


محضر الحلسة السادسة من الدورة الاستئنائية الاولى للدورة العادية الثانية المتعقدة في 7 1151757م 14 
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عدن 2 اين وجعير العم اعرسم 





ا د ا م ا ساسيز عبت 
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١ 0 0 1 :‏ بم . 59 5 9 . 1 . - 
يرث * - سستسسسيةات ل اسم يداد 5 0 
لد" الي ع ا ا ا اس 
: 3 : 


2 اا 


ع اعسوم ياد - 
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ثاتيا - يالغاء نص اليبند (8) من الفقرة 
(ب) والاستعاضة عنه بالنص التالي : 

١.0‏ أرباح الأسهم التي توزعها الشركات 
. .ويكون هذا الاعفاء كليا لمستحقى هذه 
٠:‏ الأرناح من الأشخاص الأر دنيين وغير 
-:- الأردنيين وللشتركات القابضة ولشركات أو 
صناديق الاسثمار المشترك المؤسسة وفق 
“أحكام قانوّن الشركات المعمول به 
ولنشركات المتترضة من الغير بالفائدة 

بانتشاء البنوك والشركات المالية 
والشركات إلتي تقيل الودائع. ' 01 
..-.-- .فاذا.كان المستثمر المقيم في الأسهم بتكا أو أ 
شركة مالية أو شركة تقبل الودائع فانه لا 
يجري رد أي جزء من هذا الدخل المعفى 
مقابل نققات انتاجه اذا كان متأتيا من 
استثمار رأس المال السائل والاحتياطيات 


المادة كما وَردت بالقانون المؤقت 


والأرياح المدورة مدقوعة إلضريبة وذلك 
اذركان الاستثمار خلال السنوات الثلاث 
الأولى من.التأسيس . أما اذا كان متأتيا من 
استثمار أموال أخرى واسثمار رأس المال 
. السائل والاحتياطيات والأرباح المدورة 
مدفوعة الضريبة بعد سنوات التأسيس 
الشلاث فيرد الى الأرباح مبلغ يساوي 
الدخل المعفى منسويا الى مبجموع 
الايرادات ومضروبا قي حمل النفقات . 
. ثالنا ‏ بالغاء البند (5) من الفقرة ب - قرر مجلس الأعيان 
ويستعاض عتبها باننص التالي: 
> قوائد أذونات الخزينة وسندات المؤسسات | المؤقت وعدم قبول تعديل 
العامة واسناد قرض الشركة المساهمة | مجلس التواب. 
العامة ويكون هذا الاعفاء كليا لمالكى 
هذه الأو راق المالية من الأردنيين وو غير 
الآر 00 لشن كات القابضة ولشركات أو 
ضتاديق الاسكمار المشترك المؤسسة وفق 


قرار مجلس الاعيان 
1101/1 
قرز مجلس الأعيان 
قيوطا كما وردت في القاتون 
المؤقت وعدم قبول تعديل" ‏ 
مجلس التواب . 





قرار مجلس الاعيان 


المادة كما أقرها مجلس التواب 


ثم عاد مجلس النواب وقرر قبول ما 


كرره يجلس الأعيان وهو النص الوارد في 
القانون المؤقت وعدل عيا قرره ساسا . 


قرار اللجنة المالية 
لمجليس الاعيان 


مواققة كا وردت 
من مجلس 
النواب . 


بلسي لبي الشصا لسسم ‏ السع 





قبوها كما وردت بالقانوت 


ع . - 1 
تم عاد مجلس النواب وقرر قبول ف 


ق.ءه محل الأعان وهه الئع الماءدت 
بي م . 07 - - - 0-1 ل نضا 


بالقانون المؤقت . 





1 
به - 
0 
3 


محضر الحلسة السادسة من الدورة الاستئنائية الاولى للدورة العادية الثانية المنعقدة في 0477١1151ام‏ أت 
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عن ف اسل تريس ويه سي لعا - د #ل رس الجريا مث ابعل سر ييه لهسي له ص ١‏ سما سس سس ستييميي بصعي سس ذا موا ار 
5 الولو تمر 8 5 . 


تببوصححعيهد - 5ط 


ا 000 5 0 ا 3 - 1 
05-5 ا ١‏ 8 ا يا برسي : 1 
١ 0 -‏ البس يب تان جات ع :تا ديد ناه .سان سان 0 "ةق را 
0 7 5 0-0 0 ص سم ل اداء ا لات 5 
0-0 ححا دن عا كود تان ل اللا تلا لوعي ا 1 ظ 


الماذة كيا وردت يالقاثوت المؤقت 22 ق ١‏ الاعاة 2 قرار اللجتة المالية 
بالقادو قرار مجلس الاعيان المادة كما أقرها مجلس النوا : 2 
1 ا ِ- لمحلس الاعيان 





أحكام قانون الشركة اللعمولابله 
وللشركات المقتعرضة من الغير بالفائدة 
باستشناء ء البنوك والشركات المالية 
بالشركات التي تقبل الوذائغ.. ٠‏ , 
. فاذا كان المستثمر المقيم في تلك الأوراق 
المالية واللاسناد بنكا أو شركة مالية أو شركة 
تقبل الودافع فتراعي في الاعفاء في هذه 
الحالة 'الشروط والمعادلة اللتصوص عليها 
في اليند () .من هله الفقرة. 
الغاء نص البتد () من الفقرة ب قرر مجلس الأعيان قرر مجلس النواب صياغة البند (ل/ا) موافقة كما وردت 
با معام عند بالبضن التالىي: 2 . قبوها كما وردت بالقانون | من الفقرة ب ب __ على الشكل التاني : من مجلس 
3 باح سنندات المقارصة ينسبة 4/ من المال المؤقت وعدم قبول تعديل | 7-أرباح سندات المقارضة واذا كان النواب . 
المنحس فيها ستوياء: واذا كان المشروع | مجلس النواب. المستثمر المقيم في هذه السندات ينكا 
الذي مو ل باإصدار هذه السندات عقاريا أو شركة مالية أو شركة تقبل الودائع 
فتجفى هذه الأرباح بكاملها مهما كانت فيطبق على اعفاء هذه الأرباح في 


..- تسبتها الىالمال المسطمر فيها. - .... 000 -: هذه الحالة الشروط والمعادلة 


أما اذة كان المستشمر المقيم في هذه المنصوص عليها في البند (4) من 


قرار اللجنة المالية 
مجلس الاعيان 





المادة كما وردت.بالقانون المؤقت. قرار مجلس الاعيان المادة كا أقرها يجلس الئنواب 

السندات بنكا أو شركة مالية أو شركة تقبل هذه الفقرة وذلك بالرغم مما ورد في 

الودائع فيطبق على اعفاء هذه الأرباح في أي قانون آخر. 

هذه ابالة الشروط والمعدلة المنتصوص 1 (هذا ماقرره جلس النواب 

عليها في البند (ه) منْ هذه الفقرة وذلك سابقا) . 

بالرغم مما ورد في أي قانون آخر. وا عاد القاتو مجلس النوات مرة 
ثانية قرر المجلس ابثاء هذا النص كنا قرر ره | 
سابعًا وعدم قبول ما قرره مجلس الأعيان | 


يشأنه . 
المادة /ا - ققرة 1 مر بند ١‏ ه6١‏ لى يبحث من هذه المادة بند ١‏ مشضاف للغشرة رس) من مرافةة أ اوردت 
كثاة دادس ند ١52 ١‏ سوق الينود الوار ٠دة‏ سابقا المادة (7): بل م 
. .(الثقرة ‏ ب.. تحتوي على ضمن ما أورده الغانون الماقت (عندها عد الثانون يمجنس. إللهأ - لوات 


؟*؛ بنذا). * وجلس النواب . مد جلك الأعيان. قرر مجنس "لنواب 


اخشافة عدا الندالى الغقرة لاسا دامر اناده 
(/ا) على النحو التي : 


00 والعمولات التحشله لسك 


١ 0‏ لم« مس 
سكاكن م ع وض و سمسصيت ‏ سه ١‏ 
7 ,1 
١‏ 
1 لم1 السكنية. اصا : 
سه - .: 
حي يشدهمها يه 2 ْ 
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«الأسباب الموجبة لهذا التعديل» 
وهدف هذا التعديل الى دعم التوجه في اعفاء بتك الاسكان من الضريبة على الفوائد 
والعمولات المتحققة لغايات الاسكان التي وجد من أجلها. ومع توسيع أعمال البنك في الخدمة 
المصرفية في مجالات أخرى. فانه أصبح يحقى دخولا وأرباحا خارج تلك الغاية» ولا معنى 
لاعقائه من الضريبة عن الدخول المنأتية من أنشطته الجديدة. سوى حرمان خزينة الدولة من 





حقوقها. 


المادة كما وردت بالقاتون المؤقت 


المادة ه ‏ تعدل المادة )١1(‏ من القانون الأصلى 
” باضافة الفقرة (ي) التالية اليها: ْ 

كن لي أي راتب أو أجر أو أي ميلغ 

*“ مههياكانت تمه يتقاضاء 
ات الريك مقابل عمله في 

٠‏ الشركة العادية )و لدارته لحا ]و 


<< الادة كيااو ردت بالقاتون المؤقت 


.. المساهم في الشركة المساهمة 
الخصوصية مقابل عمله فيها 
: أو ادذار ا 5 يزيد على 
(#500) دينار سنويا لكل 
شريك مدير أو مساهم عامل 
٠‏ ” على أن لا يؤثر ذلك على فرض 
الضريبة على المبلغ الحقيقي 
للراتب أو الأجر أو المبلغ 
. الآخر الذي تقاضاه ذلك 
الشخص من الشركة مقابل 
عمله قيها أو ادارته لما 
واستيفاء تلك الضريبة منه 
وفقا لأحكام هذا القانون . 


قد ا 


- -...يتقاضاء. المدير الشريك أو . 





قرار مجلس الاعيان 


المادة © المعدلة للمادة 


)١١(‏ من القانون الأصلي 
الفققرة (ي): قرر المجلس 
اضافة العبارة التالية الى 
اخرها مباشرة : 

هعمل أن يخصم من 


. الفسريبة التي تتحقق على . 





قرار مجلس الاعيان 


الشركة بعد رد ما يزيد عن 
ال )#”5٠:٠١(‏ دينار الى دخلها 


| مبلغ الضريبة الذي فرضص 


على الشريك مقابل زيادة 
الراتب الذي تقاضاه عن مبلغ 
ال(5.60) دينار المسموح 
سهاء . 


المادة كا أقرها مجلس التواب 
دخوله وأرباحه الأخرى التي لم ينص 
على اعفائها ني هذا القاتنون. 
فتخضع للضريبة بالرغم مما ورد في 
قانون ينك الاسكان أو أي قانون 
آخر» . 
الموافقة على الاضافة التي قررها 
مجلس الأعيان على نهاية الفقرة (ي) من 
الملدة )١١(‏ مع من القانون الأصل لتتجتب 
الازدواج الضريبي . 
مع اعادة صياغة تلك الاضافة على 
النحو الآتي: 
. وعلى أن يخصم من الضريية 


المادة كما أقرها مجلس التواب 






المستحقة على الشركة المساهمة الخصوصية 
ما يعادل الضريبة التي تستحق على ذلك 
الشخص.عن الفرق الذي زاد على 
(5”#) دينار من ذلك الراتب أو الأجر 
أو الميلغ الآخر. بمعزل عن دخوله 


الأخرى. ويعامل الشركاء في الشركة 
العادية على هذا الأساس كل حسب 


| 
ْ 
إٍ 
| 
ا 
إٍ 
1 
ْ 


قرار اللجنة المالية 


مجلس الاعيان 


مواقفة ىا وردت 


من مجلس النواب 


قرار اللجنة المالية 
لجلس الاعيان 


محضر الحلسة السادسة من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية المنعندة في 1511747م مه 





ااحد 
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مجلس الاعيان 


5 1 ويت ) سسيسدم سلم ‏ أسسح اسه 
مسب سم مسيم اللسسسيوسية ميلم .ا نسم مسيم لمسمه٠ع٠خصسمه‏ السصمصصمة سلما امسما ل مهمه . صصكمم ااسببنسستيا م ال-١‏ 















عان ده 


5 + 5-57 . :9 1# 5 
جسم ميم ل مم سا معاي "رس مسج ين بتاعا قاما ميك , فق سا سس لس 
: ا 


يواتن لين بع يده ين 07 


ف 


َ: داعام ا لبد اموسر ا مداية 
3 اليد لط وين ارات 2 
. حم * د 


للم 








ل حرج ع 0 3 





59 مجلس الاعيان 





دولة رئيس المحلس : الحقيقة هذه الفقرة 
أخذت وقتا طويلا لأنبا أحدئت احدائا ودرستها 
اللجنة دراسة مستفيضة وصوت عليها ومشت 
بالأكثرية كا جاءت من النواب وهناك بعض 
الاخوة طلبوا الكلام حول هذا الموضوع لايفائه 
حقه. الاستاذ كمال الشاعر تفضل . 





الدكتور كمال الشاصر:'دولة رئيس . 
مجلس الأعيان الأفخم. 
بعد التدحية والاحترام . 


ورد في القانون المعاد من مجلس النوا - 


(قانون مؤقت رقم 4 لسنة ١4184‏ قانون معدل 


لقانون ضريبة الدخل) اضافة بند ١6‏ الى 


الفقرة (ب) من المادة (1) من القانون الأصلي 


تتعلق ببنك الاسكان. ويبدوآن هذا البند 


يدف الى أمرين, الأول هو الاستمرار في اعفاء 


القروض والتسهيلات التي يقدمها الببنك 
للمشاريع الاسكانية من الضريبة كحافز 
لتقديمها لهذه المشاريع. وأما الحدف الثاني فهو 
اختضاع دخول البنك وأرباحه الأخرى الى 
الضريبة تدعيهما لواردات الخزينة . 


ومع تقديري الكامل هذين الهدفين فانني 
أرى بوضوح أن النص التشريعي كما ورد من 
مجلس النواب الموقر لا يؤدي الى تحقيقهما. 


فقد ورد في مطلع اليند )١6(‏ المضاف الىن 
الفقرة (ب) من امادة (1) أن تعفى من الضريبة 
«الفوائد والعمولات المتحققة لبنك الاسكان من 
القروض والتسهيلات التي يقدمها للمشاريم 
الاسكانية». ان هذا النص ليس حتما ما قصده 
المشرع. اذ أن المقصود هو اعفاء الدخول 
والأرباح المتحققة لبنك الاسكان من القروض 
والتسهيلات التي يقدمها للمشاريع الاسكانية. 
وليس اعفاء الفوائد والعمولات نفسهاء الأمر 
الذي يعنى اجحافا كُبيْرا في حق الخزيئة . وهذا 
الغرض لا يمكن أن يتحقق دون احتساب 
الدخول والأرباح وفقا لأسس واضحة تخضع 
لموافقة وزارة المالية والبنك المركزي . 
أما والدخول والأرباح الأخرى التي لم 
ينص على إعفائها من هذا القانون» إفتخضع 


. للضريبة: كما ورد في البند (16) المذكور. واذا 


كان المقصود أن يتوفر لدى بنك الاسكان المقدرة 
على الاستمرار في تقديم قروض ميسرة للاسكان 
لفئات سن ذوي الدخل المحدود. وفتا لبيانة 


الحكومة. وحيث أن شروط اقراضهنا هي في 


صن عن لس لمي ون بون بعس ريم ل ل توت أن م ووستصصمات ان ةن بص 5 ا 9 


لسن مما ل لصيصا عي ا ممم السصميم لمم . ,مس سشمة المسس ا وصمد مما بصي السومس ممم اللستبليو لبأ هيم شم يليد 


عضر الحلسة السادسة من الدورة الاستثتائية الاولى للدورة العادية الثانية المنعتدة في 577 1151م بات 





الوقت الحاضر أقل من كلفتهاء فلابد من تعديل 
النص الوارد في مطلع هذه الفقرة بحيث ينزل 
الاسكان من الأرباح الأخرى التي لخضع 
للضريبة . ولا داعى هنا لاثارة الأسثلة حول 
كيفية احتساب الخسارة من الربح. اذ أنه لابد 
من ذلك أصلا للتمكن من اعفاء فروض 
مثل هذه الأرباح . 


وعلية فانني اقترح تعديل النص الوارد 
من مجلس النواب الموقر ليكون كالاتي : 

)1١6(‏ الدخول والأرباح المتحققة لبنك 
الاسكان من القروض والتسهيلات التى يقدمهاأ 
للمشاريع السكنية» أما دخوله وأرباحه الأخرى 
التي لم ينص على اعفائها في هذا القانون فتخضع 
للضريبة, بعد تنزيل الخسارة التي قد تتحقق من 
القروض والتسهيلات التي يقدمها للمشاريع 
السكنية, وذلك بالرغم مما ورد في قانون بنك 
الاسكان أو أي قانون آخره. 


| دولة الرئيس. 

انني بالرغم من. الاقتراح الوارد في هذه 
المذكرة» فانني أرى أن الأسلوب الأفضل لاعادة 
النظر في قانون بنك الاسكان» بسبب أهمية 
قطاع الاسكان وارتباطه بفئات كبيرة من 
المواطئين»: وبعد ممارسة طالت /!! سئة. هومن 
خلال دراسة شاملة تجريها الحكومة حول هذا 
الأمر وتأخخل ل الاعتبار الجوانب الضرائبية : 
وبرنامج التصحيح لميكلي ني الاقتم'< الأردني؛ 


1 1 
ا امفيية لمطاخ اياسكتان 5 يم ب 


- 


لمسمب"- ٠.‏ ودطرن اد الزعسم' 5-7 ف ايل 


المأسسيات والحسوافر المعمل: شه عا 06 
|| 


الاستشبار في الأردن من موارد تاحلية وخا جيه 

ارجو من دولتكده التكرم سالايعاز الى 
الأمانة العامة بتوزية نسح فى هأءه الرسالة على 
السادة أعضاء جل الاعيان. ولكل مى معالي 
وزير المالية ومعالي محافظ البك المركزثي اللذان 
حضرا اجتماع اللجنة المالية مجلس الأعيان التي 
العتدت في ان وجدثم ذلك 
تاها 


وتفسلوا دولتكم بقبول فائق الاحترام 


المخلص 
كمال الشاعر 


الدكتور كمال الشاعر متابعاً: دولة 
الرئيس أولاً أريد أن أشير الى أن القانون المؤقت 
رقم ؛ لم يتعرض لقانون بنك الاسكان في أي 
من مواده. بنك الاسكان أنشىء منذ حواني 
سبعة عشر غنانا يقانون خاص وعببادرة من 
الحكومة وليس ممبادرة من القطاع الخاص وذلك 


٠‏ لابلاء فطاع الاسكان الأهمية التي يستحقها 


فالقانون المؤفت ل يشر الى هذا الموضوع . ناقشه 
مجلس النواب بحضور . مسؤولين من الحكرمة 


وأدخخلت عليه بعض التعديلات؛ ول يتعرض 


ايشا كما جاء من مجلس النواب المرة الأولى لم 

















ره مجلس الاعيان 








يتعرض القانون المؤقت المعدل من قبل النواب لم 
بتعسرض الى قانون بنك الاسكان. وجاء الى 
مجلس الأعيان. أدخمل مجلس الأعيان عليه 
بعض التعديلات أيضاً بحضور مسؤولين من 
الحكومة وم يتعرض القانون المعاد من مجلس 
الأعيان الى مجلس النواب لم يتعرض الى قانون 
بنك الاسكان. 


ثم أعيد مرة أخرى القانون من مجلس 
النواب الى مجلس الأعيان وأضيف بند على فقرة 
من مادة. أضيف بند ١6‏ على الفقرة ب من 
المادة لا يتعلق في قانون بنك الاسكان . 


اننفي أرى أن الأصول يقتضي عندما 
بؤسس مؤسسة بقانون خاص وذلك حدث منذ 
سبعة عشر عاماً اذا وجدت الحكومة أن قطاع 
الاسكان وأهضميته هذا القطاع وقانون بنك 


اذا كان جزء من دخل مؤسسة معفى من 
الضريبة وجزء اخر غير معفى فالواجب يقتضي 
أن يكون هناك وضوح في النص . 

نفس الفقرة ب من الادة /ا في بنودها 
(5٠”ء‏ لا) الذي أضيف اليها البنده١!‏ 
أشارت الى أن فوائد سندات الخزيئة التي هي 
أساساً معفاة من ضريبة الدخل وأشارت الى 
أرباح الأسهم التي هي مدفوعة الضريبة 
وأشارت الى سندات المقارضة ولكن هذه البنود 
بالنسبة الى البنوك وضعت معادلة تحتسب 
وتحسب وتأخذ بالاعتبار كلفة الانتاج. 

إذ لا يجوز اعفاء الفوائد والعمولات دون 
احتساب كلفة إنتاجها لأن ذلك مجحف بحق 
الخزينة . علماً بأن من يزيد أن يجتهد. يمكن أن 
يقول بأن هذا تحصيل حاصل. لكن اعتقد أن 
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احتسابها حتى يجري اعفاءه. 

يبقى فى حال احتساما والاحتساب جب 
أن يجري وفق أسلوب وأسس توافق عليها دائرة 
ضريبة الدخل. فاذا تبين أن هنالك خسارة 
فالحقيقة المنطق يقتضي أن تنزل هذه الخسارة من 
النشاط الآخر الذي يخضع للضريبة. ولذلك 
فائني قدمت اقتراحا للمجلس في مذكرة وهي 
بين أيدي أعضاء المجلس الكرام والتي تقول 
يعدل النص كالآتي طبعاً صدر المادة يقول يعفى 
من الضريبة فيصبح البند ١‏ كالآتي: 

«الدخول والأرباح المتحققة لبنك 
الاسكان من القروض والتسهيلات التي يقدمها 
للمشاريع السكنية. أما دخوله وأرباحه الأخرى 
التي لى ينص على اعفائها في هذا القانون فتخضع 
للضريبة. بعد تنزيل الخسارة التي قد تتحفق من 
القروض والتسهيلات التي يقدمها للمشاريع 


زمالائي الكرام 

السلام عليكم ور حمة الله وبرثاله وبعف . 

قفد استعرصت واطلعت عن قرار النيحة 
المالية الكريمة واطامت على ماك ة الرفانال 
المحترم الاستاذ كمال الشاعر ومرت بحاطريٍ, 
مسيرة بنك الاسكان خلال سعة عش عناها 
يساعد من يريد أن يبنى ويشيد وياءعم السخن 
ومجتمعاته في كل المدن والمحاففات والأغوار. 
ورفدت رأسماله أموال عربية وأصبح سك 
الاسكان علم| بين البنوك؛ لم يتهاوى كما تهاوى 
غيره . 

نحن اليوم نعالج تعديلا لقانول مؤقت 
لضريبة الدخل وهوما نناقشه اليوم. ولكني 
أقول لزملائي الكرام اننا نستعجل الأمور فقبل 
تعديل القانون المؤقت لضريبة الدخل علينا أن 
نعدل القانون النافذ الخاص بامتيازات بنك 
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و5 جلس الاعيان 


المادة 6 مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) 


من هذه المادة يعفى البسك من الضرائب 


والرسوم والتكاليف الالية الأخرى العائدة 
للخزينة العامة والمؤسسات الحكومية أو 
البلديات التي تتناول رأس مال البنك أو أمواله 
الاحتياطية أو دخوله أو أرباحه, أو أمواله المنقولة 
أو غير المنقولة التى بملكها. أو على المستندات 
والعقود التي ينظمهاء الخ . 

الفقرة ب من المادة 56 

لآ تسري الاعفاءات المنصوص عليها فى 
الفقرة أ من هذه المادة, على الضرائب روه 


الجمركية والاستيراد على ما يستورده أو يشتريه أو . 


ينشثه البنك لأغراضه التجارية أوالاستثمارية أو 
الانمائية. وجاء كما يهىء في آخر كل قانون وني 
المادة 4لا رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ 
أحكام هذا القانون. 

زملاثي الكرام 

ما بينته من رأبي هو حرص على قوانينا 
وتشريعنا من أن يخالف قانون قانوناً آخرء ولذا 
أرى أن تعدل امتيازات قانون بنك الاسكان بما 
يتفق والقانون المؤقت, وني حالة عدم أخذ 
جلسكم الكريم بما بينته من رأبي , فانني لا أنكر 
أن الأحكام تتغير بتغير الأزمان ولابد لقانون بنك 
الاسكان من تغيير في مواده ولصلحة الخزينة 
وحيث انني اطلعت على مذكرة الزميل الأستاذ 
كمال الشاعر فإني أثني على صيغة اقتراحه والذي 
وزع على. كافة أعضاء املس رشكراً نكم 
والنبلإم عليكم. .. . 
دولة رئيس اللجلس . : دكي دولة بو 


ش "عدئان: الاستاذ انين شير 





السيد أمين شقير: شكرأ سيدي 
الرئيس, فالواقع إن ما تفضل به دولة أبوعدنان 
والأخ كمال الشاعر يمثل 0 هاما ئما اريد أن 
أقوله . ولكني في هذا المجال أود أن أبين أمراً في 
غاية الأهمية يتعلق بنظرتنا كدولة وكبلد. إلى 
موضوع الاستثمار المالي في داخل البلد. 

قانون بنك الاسكان فالواقع قانون يُشير 
الى ايحاء امتياز بنك الاسكان. وبناء عليه فقد 
دعيت جهسات عربية مختلفة للمساهمة فيه. 
وجرت هذه المساهمات على أساس اتفاقات 
50 صُدقت من اككومة ومن جلالة الملك . 

اذأ هذه الأمتياز ات هي طمأنت 
المستثمرين الى أهمية مشاركتهم 5 هذا البننك 
وتمويله وبالتأكيد جميع الزملاء لا يجهلون بأن 
أخطر ما يواجه الاستثمار في بلاذنا هؤ تذبذب 
القوانين أوعدم استقرارها. ' 2 


وهذه ظاهرة لا يجوز أن نتجَاهلهًا لأننا في 


محضر الخلسة السادسة من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية المنعقدة لي 9 1441.4م 11١‏ 





مرحلة نجتاز فيها أزمات اقتصادية ومالية كبيرة . 
فاذا توقعنا بأن نجتذب الرساميل سواء كانت 
أردنية أو عربية من أي مكان للمساهمة في بناء 
اقتصادنا من جديد ووضعنا المالي فان اقتراس 
مجلس النواب ممثل في الفقرة ١‏ يأني ليضرب 
هذا الأمل وهذه الامكانية بما يعود على البلد 
تعلم نحن جيعاً بأن مشاكل البدوك في 
وطئنا وفي الخارج قد أعطت انطباعات سيئة لا 
نريد أن يستنتج أحدٌ منا بأن الضغط على البنوك 
حتى فيهما يتعلق بحقوقها القانونية أو بصفتها 
القانونية وامتيازاتها والمعادلات التي ترتبت ها 
أمرأ جردا سهلا وبسيط. 
أنا لا أتحدث عن حجم الضريبة ولا 
الأرباح ولا الخسائر ولكنني أتحدث عن ظاهرة 
يمكن أن تكبر وتستفحل . 
فنجد أنفسنا وقد اذيئا بلدنا واقتصادنا 
والبنية المالية للبلد بضرر كبير يصعب تداركه 


بعد أن يحضل من هنا أقول بأن التعديل الذي ّ 


جاء به مجلس النواب هولم يكن من مقاصد 
الحكومة بالأساس ولذلك لم يأني بنص القانود 


المؤقت أصلا وهو توجه بيدو فيه أن هنالك رغبة . 
فق اضافة مداخيل جديدة الى ضريبة الدخل وهو 


مر مشرهعٍ ضمن الطرق المشروعة. ولكننا لا 
نستطيع أبدأ أن نجهل أو نتجاهل بأن الاخلال 


بالقوانين والاتفاقات من شأنه أن يوقع أضرارا | 


بجدر بنا أن نتجنبها وأن نرفضها. 


اذا كان رأي ١‏ مجلس بأن شيئا من هذا 
القبيل لابد منه فانني أثني “على اقتراخ الدكتور '|: 


مات الشباعر ولت ' معدل ارفس . 


دولة رئيس المحلس : شخ اديه 


١ 00‏ 
|أء أض 5 د 1 - 570 دياك 
5 


السيد محمد رسول الكيلان: للم أله 
الرحن الرحيم . سيدئى دولة الس ئيس اعنواني 
الزملاء الأكارم . 
أعتقد بداية أن اختلاف ال أني للا يفسما. 
للود قضية ونحن الان نناقفش مادة في قانون 
ضريبة الدخل لا نناقش مشكلة بنك الاسكان . 
على الرغم من أن واجب الانسان ومن 
واأجبي شخصيا أن أتقدم بالشكر لادارة بنك 
الاسكان ممثلة بالسيد زهير الخدوري ومعاونيه 
لكفاءة ادارته بتحقيق ربح للبسك نتيجة 
الامتيازات التى منحتها الحكومة هذا البنك من 
خلال قانون بنك الاسكان . 
حصل عليها من الدولة تخفيفا عن عب» 
المكلف الأردن ونتيجة الكفاءة والامتيازات 
فكان بنكاً راببحاً لا خاسرا وكيف يمكن أن يكون 
خاسرا؟ مع هذه الامتيازات التي وضعت له. 
ذكان رأسماله عندما أسس حوالي 
؟ مليون دينار. وأصبح احتياطه الأجباري 
حسب هوازنته الجالية أربعة ملايين وثلائساتة 
وسبعين ألا واحتياطه الاختياري ثلائة عشرة 
مليون وثلاثماثة وسبعة عشرة : النا واحتياطات 
أخحرى ماثتين وعشرة الآأف١؛‏ فأصبح الاحتياطي 
المضاف الى رأس المال سبعة عشرة مليوت 
وثمائمائة وسبع وتسعون الغا ١1‏ 0 
واكم ألفه فهل هذا بنك عاسر؟ أم بنك 
رابح؟ . 
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سا فته قي الأدزية ومساهتتة ف المستشفيات . 


ألبنك الى عدم دفع الضريبة الاجتماعية الصالج 


أياها الدولة, فمثلا المفترض في بيك الابكان | بعل أعماله الغير اسكيانية؟ يجب أن نقيس 


0 الاسكان وجمغيات الاسكان لتعاونية. . 


1 مجلس الاعيان 





النقطة الثانية والتي هي يجب أن نحصر 
أنفسنا بها أن المادة ١6‏ المعدلة من مجلس النواب 
جاءت با يل «بأن الفوائد والعمولات المتحققة 
لبنك الاسكان من القروض والتسهيلات والتى 
بحدميا لامشارع الكية نيت منتةى 
جاءت في قانون بنك الاسكان وى| جاء في قانون 
ضريبة الدخل وكما نصت غعليها الاتفاقيات 
المعقودة مع دول وبنوك أخرى. 

أما دخوله وأرباحه الأخرى التي لى ينص 
على اعفائها في هذا القانون فتخضع للضريبة 
بالرغم ما ورد في قانون بنك الاسكان أو أي 
قانون آخر لقد قام بنك الاسكان في البداية 
بتمويل المشاريع السكنية حسب قانون بنك 
الاسكان وعندما خرج عن الغايات التي وضع 
القانرن من أجلها كان من الواجب أن تفرض 
عليه ضريبة أسوة بباقي المواطنين الأردنيين سواء 
كانوا شخصيات طبيعية أو شخصيات اعتبارية . 


أذ من غير المعقول أن يفرض على الرضيع 


المسافر مع" أمه الى الخارج 6 دينار ضصريبة ' ' 


ويعفى بسك الاسكان من دفع أي ضريبة 
للدولة . 


والضريبة هي مساهمة هذا البنك في 
النفقات العامة للدولة فقن كي المدارس 


:فانئي 56 كل الإستغراب محاولة دفع 1 


اشاس نسم 


الدولة ة وهوالمتمتع بجميع الاعفاءات التي أعطته ١‏ 


.- - تت سمس انه ووه ممه © 


كله بالاسكان البنك شخصية معنوية استقلال 
مالي واداري. أغراض البنك تنشيط دور 
السكن. تشجيع الادخار السكنى يقوم البنك 
بكافة الأعمال. من أجل تحقيق أغراضه هذه 
الأعمال هي الغير خاضعة لضريبة الدخل. ما 
الذي أعطته الدولة لهذا البنك؟ 
توضع للبنشك بصورة الزامية أموال 
مؤسسات الاسكان, أموال جمعيات الاسكان 
التعاونية» القروض والمساعدات التي تحصل 
عليها الحكومة ومؤسساتها العامة لأغراض تنفيذ 
المشاريع السكنية أو دعم الحركات العمرانية في 
المملكة مبالغ التأمينات النقدية التأمينات المودعة 
لأمر وزارة الاقتصاد الوطني بمقتضى أحكام 
قانون مراقبة أعمال التأمين» أموال صناديق 
الاسكان في المؤسسات العامة والدوائر 
الحكومية. نسبة يحددها محافظ البنك المركزي 
الأردني عن مجموع الموجودات النقدية الجاهزة 
والعائدة لكل من الجهات التالية . 
صندوق لتوفير البريد؛ .صندوق الضمان 
الاجتماعي ؛ صناديق الادخار والتقاعد لدبى 
المؤفسسات العامة. أي أموال عائدة لأي جهة 
رسئمية أخرى يقرر مجلس الوزراء إيداعها بناء 
على تينيب المجلس . 
الماذة /إ١‏ وتضمن الحكومة ضمانة مطلقة 
التزامات 'البنك اتجاه الغيرة . ٠‏ 
ثرى لواضمن البسك نفسله؟ بنك 
الاسكان خضم. كمبيالة ألا يتقناضى: علينه 
. عمولة؟ ألا يحقْ:للدولة أن تلقاضئ: ضنريبة دحل 


بمقيامن وابحد. لا ممقياسين, 000 


فليم سنس ساح سا سخ ا ميس أن ععا صعيم د > ممصم سمحي لمعم بذ سال ييا اس و سأ أن سو ل ويم 5 
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هذا المقياس الواحد كما ورد في المادة التي 
جاءت من مجلس النواب . 
أما بالنسبة الى حسابات الربح والخسارة 
التي تعرض اليها الأخ الدكتور كمال الشاعر 
فأرجو أن أشير الى المادة ٠١‏ من قانون ضريبة 
الدخل. 
المادة ٠١‏ أ اذا لحقت خسارة بأي 
شخص شخلال السنة في أحد مصادر دخله 
الخاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون فيجري 
تقاصها من مجموع دخله في السنة نفسها من 
المصادر الآخر ى وهذا إجابة على القول الذي 
أثير في اللجنة فيم| اذا خسرت أرباح بنك 
الاسكان. 
الشيء الثاني القروض التي يعطيها بنك 
الاسكان في) دون ٠١‏ الآلاف دينار يتقاضى 
عليها 4/ فائدة. ولكنه يتقاضى عمولة “1/ هذه 
العمولة */ + 8// - 1/على خلاف ما ورد في 
النشرة . 
ْ 7 الثاني ما زاد على عشرة الآلاف 
دينار يتقاضى عليها فائدة كفائدة تجارية فاذا 
استخدام كلمة المداخيل هذه تخرج كلمة 
المداخيل ,عندما نعفيها ى) ورد في ببذاكرة الأ 
الدكتور الزميل كمال الشاعر. هذه تدخل 
المداخيل الأخخرى الغير مخصصة لغايات 
أسكانية . 
لذا اقترح الوافقة عل امأدة كي وردت من 
لشن النواب وذكراً. 


دولة رئيس المجلس: ا 
محمد رسؤلء» الاستاذ المقزر.' 2 :.١‏ 


مقف ا قليل* ُْ عاق ها ا وأ 


هدنت حياس . كاأنما بحن فريقان. قا بلق 
مع بنك الاسكان وفريى سد نك الاسكالء 
هذه المادة. حميعنا مع ينك الاأمسكان . ههه المادة 
ليست عداء الى بناك الاسكان. كل ها وتسمه 
الاخوان مص مدح وثناء عل دور ينك الاسكان 
. فَهه نفس الحجياس اللاضيوات 

صحيح يشاركهم فيه في نفس اكجناس لاخر 
فوضع ضريبة دخل على بنك الاسكان 
: لمننت عدائية ليه واثما مشاركة شسرعيسة من 
الحكومة التى تملك بنك الاسكان بخحصة من 

الأرباح . 


أحب أن أفيد ما يلي؛ فيا يتعلق في 
تفضل به الدكتور كمال الشاعرء النظرة الشاملة 
لقانون بنك الاسكان صحيحة ولكها لا 
تتعارض مع فرض ضريبة الدخل على أرباح 
بنك الاسكان الى أن يتم تعديل الفانود. 
القانون الشامل. ببذه الأثناء. أرباح بنك 
الاسكان يصح أن تخضع للضريبة دون أن 
يتضرر بنك الاسكان ودون أن يعيق ذلك امكان 
اعادة النظر بقانونه؛ ثم أشار الى خسائر فروض 
بنك الاسكان بطبيعة الحال كل بنك قد تخسر 
وقد يربح ؛ معلوماتي السائدة لدينا إنه لى تقع 
خسائر من قروض بنك الاسكلا: ش 


ون الأخ بيجت التلدوي انسار الل 
احتمال خسائر ليسن لدينا أي مؤشر يُشير الى أن 
قروض الاسكان خاسرة ثم لوضغ حد لمخاوف 
الاخموان من هذه الناحية . 
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٠‏ . ذلك؛ ليس عليه مانع لكن .تلك العمليات 





القانون نفسه ينص «اذا خسرت قروض 
الاسكان الحكومة مكلفة بتسديد كامل الخسائر» 
فأرجو أن أطمئن محاوف الاخوان الذين خايفين 
من فروض الاسكان المخفضة مخفضة المائدة 
مكن تخسر . أطمئةبم بأن هناك نص في نفس 
القَانون يعين أن الككومة مرف تشله 
الخسائر. 

هذا ماتم؛ سأعود الى اقتراح الأخ كمال 
في خهاية حديثئي وهو مهم. دولة الأخ ببجت 
التلهرني ثنى على بنك الاسكان وأنا أشاركه 
وتعديل قانون بنك الاسكان أيضاً نشاركه في 
وقنه وثنى على اقتراح الخ الدكتور الشاعر الذي 
أنا سأتعرض له دقيقة واحدة . 


الأخ أمين شقير. أترجى كل ارائك 
ومبادىء لا تمس القانون المطروح. لا شك بأنه 
قد تكون مخاوفنا شديدة التي أثرتباء انه مجرد 
فقرةد تضع ضريبة على أرباح بنك تملكه 
الحكومة هو ضربة شديدة لسياستنا الاقتصادية. 
أو هو إخلال بالقوانين والتعهدات مش واصل 
الى هذه الدرجة لأن قانون بنك الاسكان يحصر 
عملياته: بمشاريع الاسكان. وما تزال هذه معفاة 
من الضريبة بالتعديل الجديد. , 


وما يزال جميع عملياته معفاة لم تُخل 
بتعهد انجاه أي جهة. إتضح باللجنة المالية 
بالتتفصيل خلي الاخوان يكونوا بالصورة يمكن 
نافشته ثلاث أضعاف هذا الوقتث. ان بنك 
الاسكان .خرج عن قانونه ومارس عمليبات 
خازج قانون الامتيازات الخاص فيه وهو حر فخ 


التي هي خارج عمليات الاسكان كانت موضع 
أرباح . 

لا يجوز أن تتحقق أرباح غير محمية بقانون 
لدى أي جهة وتمتنع الضريبة عن تقاضي 
حصتها فيها تصبح وزارة المالية مقصرة اذا لم 
تمارس ضريبة الدخل على أرباح ليست محمية 
بقانون . 

وهذه هي الأرباح التي فرضت عليها 
الفقرة د الضريبة أشير الى مذكرة الأخ كمال 
الشاعر وهي أهم اقتراح سرد فارق بين مذكرة 
الدكتور كمال الشاعر وبين نص المادة فارق 
واعدن كلمة واحدة. الكلمة هي إنه يرى أن 
تبقى المادة ١6‏ اعفاء الفوائد والعمولات 
المتحققة لبنك الاسكان من القروضء ويبدها 
بالدخول والأرباح تبديل فني. التي يقدمها 
للمشاريع السكنية أما دخوله والأرباح الأخرى 
التي لم ينص على اعفائها بهذا القانون فتخضع 
للضريبة» وهو يوافق على ذلك بشرط أن نضيف 
عبارة نعد خخصم خسائر اذا وجدت بالفقرة 
الأولى . ١‏ 

ما عندنا معلومات أنه وقعت خسائر في 
أي ينة نانيا أذ وفعت تناك للكت 
تسددها. 1 ْ ش 

الفرق بين ما طرحه الدكتور كمال وما 
طرجه مجلس النواب هومايلي. . .. 

انه اذا أخذنا باقتراح الدكتور كمال نعطل 
هذا القانون ونرجته للدورة القادمة» نفس نص 
الدكتور كمال هو هنا ., .. , 

ندل كلمة الفوائد:والعمولات في الدخول 


٠‏ ام م سن 0 ١‏ سمو ل م م وه مم د لمشيس لاس 2 اس ياي سد شد كه 


محضر الجلسة السادسة من الدورة الاستثنائية الآولى للدورة العادية الثانية المنعقدة لي 7# 747١1191ام‏ 3" 


والأرباح وينص الدكتور والذي أيده دولة الأخ 
بيجث التلهوني أيده أيضا. انه يريد خصم 
خسائر اذا وقعت من ما يخضع الى الضريبة هذا 
طرحناه في اللسجنة . 

على فكرة أترجى أن أبين للاخوان قناعة 
انى أنا الذي طرحت هذا القانون في اللجنة 
كت هذا الاقتراح واللجئة المالية كلهم 
موجودين وتحمست له أنا الذي طرحته وقلت 
هم لو خسر الاسكان, خلينا ننزل خسارته من 
الأرباح التي تتحقق من عمليات أخرى حتى 
نكون عادلين. 

أثير من قبل المالية والضريبة الاحتمال 
الثاني إنه اذا وضعنا هذا النص في خطر. 

كل إنسان» كل مؤسسة تحب مصالحها في 
خطر تصبح مؤسسة بنك الاسكان مش رئيسه. 
رئيسه أمين وحريص على مال الدولة» لكن في 
جهاز يصبح يُحمل قروض الاسكان مصاريف 
كل عمليات البنك بحيث يظهرها خاسرة. 
يحملها سيارة المدير وسيارة السفر والحفلات. 
والموظفين». ومساعد المدير للاستثمار حتى 
يظهرها . 


هذا لا يعتبر عدم أمانة. يعتبر لدى 
المؤسسات المالية تفسير وممارسة مشروعة 
لحقوقهم» أنا أقيم هذه نفقة وهذه نفقة» عندما 
نوقشت'سبذا المستوى في اللجنة المالية التي كان 
فيها'الدكتلور كمال أيضاأًء يلت الى سحب 
الاقتراح وثنى ” أعضاء من 8 من اللجنة المالية 
على سحب اقتراح خصم المتسائر: لأن اذا 
ورجدت بسائر تضمها الحزينة بالتسديد. . 





لذلك اذا شكلم أن تقس بان الاوك لبن 
بين عدوين. سي وز الماليةى وناك هله 
المالية. اذا سار للك ارساح. لح الاملاياه 
خصة. اذا ل يتحفى ارناح «قل عي ...ما 
أهله» اذا أجرينا أى تعديل على الئقس الوارة فى 
النواب. تقتل هذا الفانون بؤعاة لتوزات 
ولتدخلات؛. وييدة أن جميعنا جابي سافن 
دروسنا اليوم. ما واحد جاني مه تخل. 1 ناف 
من هذه القاعة. ناقشنا بأوراق معدة. 
ارجو أن لا تسمح بدلك, وأطرح على 
الاخوان بقبول المادة كما جاءت من النواب 
وشكرا دولة الرئيس . 
دولة رئيس المجلس : معالي السياءة ليل 
ل 
السيدة ليل شرف: شكرا سبدتي 
الرئيس» الكثير نما ذكره دولة السيد مببحت 
التلهوني والاخ أمين شقير يعبر عن ما أريد أن 
أقوله, لذلك سأكتفي بتأييد مداخلة الدكنور 
كمال الشاعر. هذه أسباب أذكرها بنقاط ثلاث 
مختصرة وسريعة . 
أولاً: إن بنك الاسكان يعطي فروضاً 
للاسكان بفوائد منخفضة جدا بالنسبة لمعدلات 
الفوائد الأخرى في الأردن وفي غيرها. 
لذلك الفوائد التي يتتاضاها عن 
القروض الأخرى المقصود منها أو بعضها على 
الاقل توازي دخخل البنك وتساعده على القيام 
بخدمة عمليات الاسكان لذوي الدخل المحدود 
وتعويضه عن المخسارة التي قد تنشأ عن مثل هذه 
الفوائد المدخفضة . ْ 
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.دراسة كاملة عل انون بنك الاسكان راذا لي 


1 مجلس الاعيان 





يبدو أن الكثير منا غير مطلعين على المادة 
التي تقول التى ذكرها سعادة المقرر والتى تقول 
«بأنه الحكومة تعوض غلى البنك الخسائر الني 
تستحق عليه؛ فأرجو من المقرر عند اجابته أن 
يتلو لنا هذه المادة من قانون بنك الاسكان . 
ثم أن القضية لييست قضية أرباح فقط انما 
هي قضية امكانية البنك توسيع قاعدة المستغلين 
من القروض المخفضة ليستفيد منها أكبر عدد من 
المواطنين المستحقين من ذوي الدشخل المحدود . 
النقطة الثانية للبنك كما ذكر الاستاذ أمين 
ششبر هو ارتباط واثفاق بمين دولتين يجب أن 
تراعى الأصول القالوئية فيه. ويجِب دراسسة 
الأبعساد القالسونيية والمساليية والافتمسادية, 
والاستئمارية: وسمعة البلد في هذا التعاقد عند 
معابكة مثل هذه الفوائين؛ ويب كيا هو معروف 
أن التشريع في قوانين بمعزل عن القوائين التي 
ثر ببا أو ثرتبط ميا بشكل من الاشكمال يخل 
بشكل من الأشكال بباده القوانين التي تُعدل من 
خارججها وليس من داشملها . 
لدلك لاني أثلي على اقشراص الدكتمور 
كمال الشاعر بأن نبرتي دراسة كاملة تقوم ببسا 
املوفة سول اعادة المظر لي قانمون يداك 
الاسكان وهو افترام هام لأله نحدث ل قانون بنك 
الاسكان ارهي نقعلة جديرة بأن تأخيل بعدية بعد 
أن ) نضى عمل أسالمون الاسكان مسا يشمارب 
العدين, تقلبثت ليها الأرسع الا فتعساديسة 
والامجتماعية ل البلاد بين صِغْردٍ وهبوط محماد 


28 اوتفير 8 الارضاع المالبة بكثر من الأحيان لذلك 


الي غل. الكترام الدكنور كمال الشاغر باجرا ء 


إنه لا نريد أن تاأخل هذا الموضوع كما اقترح 
سعادة المقرر فالني أؤيد افتراحه بتعديل المادة كي 
حاءت يمل كرته وشكرا. 


دولة رئيس المجلس : الاسناذ عودة 
القرعان, 

السيد محمد عودة القرغان: هذا البنك 
من عام “الا بكل ننجاح في قطاع هام هو قطاع 
الاسكان؛ بشروط ميسرة معقولة, في ظل 
أحكام قانونه الخاص واثفاقية غام 8 وكلاهها 
أعفى أرباحه من ضريبة الدخل فنجاه التعديل 
في القائون موضوم البحث يخضع جزء من هذه 
الارباح للضريبة خخلافاً لنصوص قائوئه الخاص 
واثشافية سام هلا فان كسان ما ورد في قسانوششه 
والاتفاقية لا نحميه من هذا التعديل فاعتقادي 
بأن ما جاء فيها تؤدي هله اللحماية, . 


ومع ذلك وف سحالة عدم اقرار هذا الرأئي 
لأرى وحى تستمر هله المؤسسة بتقديم فروضها 
لهذا القطاح الام التي لا تود مؤسسنة أخرى 
تل نحله في هذا المفممار فلا أل من أن يؤسيل 
بالاقتراح المقدم من العين كمال الشامر الموزع 
على الأعفياء, هذا وقد ققدم البنك مااكرة 
ايضاحية عن أعماله وخخدماته تستسق التدفيق 
والدراسة بكل عنايسة قبل السرار هذا القسانون 
فشكرات ل 0 
درلمة رليس.المجلس: شكيراً الاسساذ 
أبوعردة القرعان؛ معالي السهد مروان القاسم , 
السيندا مرؤان القناسم : شكراً دن 


ْ اليس لد اطلغت عل المذكرة الني تقدم بها 
ظ مالي الرميال” الدكسور كمال الشناغر: زقد 


| السسسسم م سطوية مسصسيق ل ومسي ا ايت مسي لومي لسصمصيي لمي ذم ممم ملسم ممم مسي ١‏ لمم جع 
ع مس ع ا مووي يي يي و ل 1ك 0 0 


محضر اللخلسة السادسة من الدورة الاستئئائية الاولى للدورة العادية الثانية المنعقدة في 1141/477ام اي 





استمعت بامعان الى ما تفضل به دولة الاسئاذ 
مبجت التلهوني وكها ضرحت بضرورة اعادة 
النظر في القوانين الني فد تحكم في اتفاقيات بن 
مؤسسسات أردنية وجهات أجنبية. وأريد أن 
أعلق هنا عل المصداقية النى هي اساس التعامل 
بين الأفراد وبين هيئات وبين المكومات أذكر 
تمامأ بأن بنك الاسكان عندسا أنشىء كانت 
الرغبة الأردنية الحكومية والشعبية والاقتصادية 
كانت رغبة أقوى بكثير من رغبة الأطراف 
الأخصرى العربية الني أنت لتساهم في هذه 
المؤسسة , 

ونتيجة اعطاء فرص للاستثمار؛ وفرص 
لتمويل مشاريع اسكان؛ أصبحث هناك ممالات 
لاعطاء امتيازات لهذا البنك أو هذه المؤسسة . 

أريد أن أطرح بأن أي مؤسسة لا امتياز 
وها قانون يعفيها من ضصرائب؛ أو يعطيها 
امتيازات هذه لم تكن مفصلة الى هذه المؤسسة أو 
تلك . بل كانت هي نتيجة توجه عام من 
الحكومة الأردنية للنلب الاستئمار الى هذا 
البنك»: هناك قواعد وهناك قواسين لتشجيم 
الاستثمار تصدر وتعدل باستمرار من قبل 
الوزارات المعنية وسالذات وزارة الصناعة 
والشجارة : ش 

فلماذا تستمر الجكومات في هلدا العبج؟ 

الأمر بديبي ؛ فلا بد أن يكون هناك رفد 
سنتمر إما من مملاك قروضء أو من خلال 
مشاركة أو من خلال استثمار للموارد العربية أو 
أي بجهة أخرى. :حقيقة كما ذكر بعض الاخوان 
مبنىء بيك _الاسكان. ومؤمنسبات أخرى حدمت 
ه! الوطن: بخددمات عظيمة . ,كانت مؤسبة 


الأقراض . ان كان نانك الاماء الع كي ان كيان 
بنك الاسكانل. وأ مؤمسسات أخاى قسد 
سهرت تمن ذثرها رهى تعفى أو معفيةه مل 
بعض الضرائب 

إلا اننى أود أن أعلق ها بأن عندما بكون 
هناك امتياز لمؤسسة وكفاءة لمؤسسة, لا يجوز أن 
نعاقب هذه المؤسسة لكفاءتها العالية وبنفس 
الوقت لانها كانت نتيحة توجه عام للحكرمة 
الأردنية لٍِ وقت من الأوقات لأن تشحيسم 
الاستثمار. استثمار عربي من خلال المساهمة إن 
كانت كويتية أم قطرية أم عمانية. 

أنا كمواطن في هذا البلد عندما أرى بأن 
المديونية التي على هذا البلد ولا أريد أن أزعج 
الأخوان بالأرفام مبذه المديونية وأود أن أسأل 
كيف ممكن في النباية أن نسد هذه المديونية التي 
تتحقق أو نحفقت على هذا البلد؟ . 

هل هو من خلال الامكانية اللائية 
للمرارد الأردنية؟ أم هي تاج لاستثمار ات 
ولشاركات على مستوى إفليمي وعربي ردرلي؟ 

نحن الآن ننظر في امكائية الدد من نشاط 
احدى اللمإسسات التاجيحة في هذا البلد ونجد 
أن أحد المساهمين في هذه المؤسسة هو أو هي 
جهة نحاول الآن أن نستئد ونستعين مها ححتى 
تنقل لنا مؤسسة وطنية أخخرى ببحاجة الى رفد, 
ذكيف نجمع بين هذه الحالة . 

اعتقد بأنه الامتيازات اذا وضعت؛ م 
توضع لشحخض أو لمؤسسة ولكن الأهم كان رلد 
هذا البلد بامكانية؛ وبما أنه كان هناك كنساءة 
فأصبحث هله المإسبة ناجحمة؛ وعلينا أن 
ندعم مثل هذه المؤسسات . 
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ان الخدمات التي تقدمها مثل هذه 
المؤسسات كرا ذكرت الزميلة ليل شرف. ليست 
هي لحني الأرباح. وليست هدفها ولا يجوز أن 
يكون هدفها فقط لحني الأرباح ولكن هناك لما 
اتساع في الخدمات التي تقدم الى المجتمع . 
أذكر عندما بدأت مؤسسة الاسكان أو 
بنك الاسكان في تقديم قروض. كان هناك 
تقديم قروض الى أصحاب الدخول المتوسطة. 
ولكن مع تطور المجتمع وزيادة الامكانيات 
أصبح هناك امكانية لتوفير القروض لأصحاب 
القروض الْندنية وبفائدة أفضل مما يأخذها أي 
شخص آخر. 
فهذه هي خدمة اجتماعية. اقتصادية 
معنوية . نفسية لها حالة أكيدة تساعد في استقرار 
المواطن واستقرار المواطن له علاقة أكيدة في 
استقرار هذا البلد. أرجو أن أثني على ما تقدم به 
الدكتور كمال الشاعرء وأرجو أن أؤكد على 
ضرورة النظر بالطرح الذي قدمه دولة العين 
بجت التلهوني فيا يتعلق بضرورة دراسة كافة 
الاتفاقات المعقودة بين مؤسسات وهات أجنبية 
ان كانت عربية أو غيرها وعلى ضوء ذلك يكون 
نوع من الموأمة بين قوانين ضريبة الدخل وبين 
الاتفاقيات والامتيازات؛ وشكراً دولة الرئيسن . 


دولسة رئيس المجلس:: شكراً معالي 
الاستاذ القاسم. السيد المقرر.رأيتتك حاب 
تجيب.بعض الشيء منع أن في طلبات. كثيرة 
للؤملاء , : ا 52-2 


١ 7‏ السيد المقرر: جب شيء واحند أنا 
بستعمل. تعابير فيها شيء من :الضغط النفني 


صار مستعمل التعابير مرتين من العين السيدة 
ليل شرف. والعين الاستاذ مروان القاسم عندما 
قال للقروض بفوائد منخفضة جدا التعبير مش 
صحيح فوائد بنك الاسكان بثمانية. وأنا 
بستدين من أي بنك الآن لعمل تجاري 
(-4,6) يجب أن لا نضخم الكلمات بحيث 
نحرف فكر الاخوان عن القناعات هذه نقطة 
أولى حبيت أجاوب ليست منخفضة جدأ لا يجوز 
أن نؤثرء القضايا المالية قضايا دقيقة, لا يجوز أن 
نؤثر بالخطابة على القناعات المالية» في] يتعلق 
بالتعاقد بين دولتين لا يوجد أي تعاقد بين دولتين 
التعاقد فقط قائوني بنك الاسكان هوميزة 
أصدرتها الحكومة لتشجيع بنك الاسكان 
أترجاكم أن تهتموا بما يلٍ : 

قانون اعفاء بنك الاسكان من الضريبة 
منصوص لغايات بنك الاسكان اللي بترجى 
تقرؤه لا يمس ذلك اطلاقاً بالقانون الجديدء 
تبقى تلك الأغراض والممارسات جحميعها معفية. 
بنك الاسكان خرج على قانونه» ومارس 


عمليات إقتراض واقراض وتوظيف تعادل أربع : 


أضعاف قروض الاسكان, هله الفي خرج 
عليها يجب أن.تكون 'خاضعة للضرائب: شكراً 
دولة الرئيس. ّْ 

ذولة رئيس المجلس:: معالي الاستاذ سالم 
مساعدة: ا 00 

: السيد سام مساعدة:. شكيرا دولة 
الترييز : الصخحينح 'أتيلح لي أن أشارك في 
اجتماعات اللجبنة:المالية لمجلس الأعيان:: 
وحضلر ذلك الاجتماع 'معالي”وزير المالية: معالي 
نحافظ البنك المركزي وأثيرت: ظزوحاث كثيرة» 


ك6 م ا اا ا ل 15 اك لكك 


محضر الجلسة السادسة من الدورة الاستثائية الاولى للدورة العادية الثانية المنعفد: في ,1148م 514 








كان أهمها وكنت متمسكاً بها من بدايتهاء 
موضوع مصداقية الأردن بالاتفاقات التي نري 
مع الدول التي تستثمر في الأردن ونحن في وقتِ 
وظرف أحوج ما نكون فيه الى تعزيز تلك 
المصداقية ليس مع الدولة ذاتها فقط ولكن 
لتخلق خوا عاما يؤكد ويعزز مصداقية الأردن في 
هذا المجال لأننا دوماً وباستمرار بحاجة الى هذه 
المصداقية في مجال الاستثمار في شكل خاص . 


ش أثير موضوع تعديل قانون بنك الاسكان 


أو تعديل الأحكام التي تحكم بنك الاسكان | 


الأولى أن تكون ضمن قانون بنك الاسكان 
نفسه وليسن ضمن قانون ضريبة الدخل في هذا 
الممجال . 


+ . ولكن كل هذه الأمور يمكن تجاوزها ظ 
والقفز عنها كما جرى القفز في مواد سابقة في , 


قانون ضريبة الدخل.لنقف عند المادة: التي نبحث 


في اضافة فقرة جديدة اليها وهي إلفقرة ب من . 


المادة لا والى تنعق عل اعضاء الفواسد 
والعمء يات لك أهر أحصيل خاصاا ّ عرفو تود 
في قانون سك الاسحتاب. 

قانول ينك مد ل وان 57 ارمع 
أر باسيه ودخوله فقناة م القت يسة ناي ل 
الققرة ا عنوان الاعماء 

انما لتصدر حكى! جديدا شرص الف ينة 
عل قطاع معين من نشاطات البناك والقي تنس 
على أنه الفوائد والعسولات المتحققة لنك 
الاسكان من القروضى والتسهيلات التي تقدمها 
للمشاريع السكنية معفاة . 

اما دخوله وهى معفاة أصلا بالقانون, أما 
دخوله وأرباحه الأخرى التي لم ينس على 
اعفائها. في هذا القانون فتخضع للضريبة . 
فالمقصود في هذا القانون, في هذا التعدبل. هو 
هذه الفقرة؛ هذا الجزء من اليلد من الفقرة. 
وليس الاعفاء أصلا . 

جرى بحث مطول حول موضوع دمج 
الأرباح والدخل من كافة مصادر الدخل التي 
يحققها بنك الاسكان كأي بنك آخرى وذكر ما 
تفضل به الاستاذ كمال الشاعر عندما قال بأن 
تنزل الخسائر وهو الأمر الذي يؤيده سعادة المقرر 
ايتداء! , 

انما عدا عن المؤخرة كما ذكر صباح هذ 
اليوم ؛ جرى حديث وهو أمر فقهي وذني 0 
وكنت أحتكم فيه لمعالي :وزير المالية ولعطوفة 
مدير دائرة ضرببة الدخحل وجهاز الضريبة بأنه اذا 
لم ينص عل الاعفاء. ببحالة وججود خساشر من 
لمشاريع..السكنية من الفوائد والعمولات القي . 
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تتحقق على المشاريع السكنية اذا لم برد نص في 
هذا القانون على تنزيلها من مجمل الدخل العام 
فانها سوف لن تنزل وسرت يفبع هذا القانون 
في حالة التطبيق على هذا الوجه قانوناً عقابيا 
لبنك الاسكان. وليس قانوناً لضريية الدخل 
لأيه يفرضه بحكم مستفل رتلف عن جميسع 
المؤسمات والبنوك في الدولة, لأن البنك يحاكم 
او يماسب بضريبة الدخل على مجمل دخيله عل 
صافي دخحله من مجمل الأرباح الخناضعة للضريبة 
او من مجمل الدخول الخاضعة للضريبة , 

أما في هذه الحالة واذا مشت المادة عل 
النحو المذكور ل المشروع المقدم من بجلس 
النواب الموقر فإن هذه المادة ستصبح عقاباً لأنه 
سيستبعد أي نخسائر تأتي قد تتحقق حتى لا يثور 
الأستاذ المقرر ويقول أنه مش راح يتحقق, أي 
حسائر قد تتحقق من المشاريع السكنية أو من 


الاقراض من المشاريع 000 / 


من أرباحه وبذلك سيدفع الضريبة على ما يحقن 
من ربح لا على ما يحقق من ربح ويمني من 


خسارة. ‏ وهو أمر غير موجود وغير مطبق في أني ' 


مؤسسة أثير من قبل دائرة ضرينة الدل بأن 
هناك قرار من محكمة التمييز صدر لينطي 
التحفظ الددي ذكر.: ولكنني استفتيتهم سابقاً 


واستفتيهم الآن بأن هذا القرار غير ملم على | 
الدوام وهو أمبر ملزم دائرة ضريبة الدخعل . 
بالقضية.ذاتها وليس كتإعدة عامة وقد تعود عبه 1 
الضضرعة في أي وقنت.. 0 ' 
٠٠‏ "ولاك ومن منطلن:تحرصنا على تعزير ” 
موارة الخزية ومل أن يقضع بنك الاسكان في | 


أغماله 6 ى التي تخرج عن المشازنيع.السكنية ؛ 





للضريبة وهو ما يعزز دخمل الللمزيئة ومواردها 
فانني أقترح على وجه التحديد أن دشل تعديلاً 
على الفقرة التي قدمها مجلس النواب باضالة 
الفقرة التالية البها وهو لا شرج بمضسمرنها عن ما 
تقدم به الدكتور كمال الشاعر وأقدم نصا محددا 
«بأن يعفى الى هي مطلم المادة الفوائيد 
والعمسولات المتحققية لبك الاسكان من 
الفروض والتسهيلات التي يقسدمها للمشاريع 
السكنية أما دخوله وأرباحه الأخترى التي لم ينص 
عل اعفالها ببذا الفانرن فتخضع للضريبة بعد 
ثنزيل أي خسائر تتحفق للقروض والتسهبلات 
من المشاريع السكنية وذلك بالرغم ثما ورد لي 
قانون بنك الاسكان أو أي قانون أخير في هله 
الحالة تحقق الدخل الذي تحرص جيعاً على 
تحقيقه للخريئة ونخضع بنك الاسكان في أعماله 
التي تخرج عن المهدف الأساسي الذي أنشىء من 
أجله نُخْضع هله الأرباح لكن بعد تنزيل هله 
اللسائر حق لا سدقم المؤسسنة الى القول الى 
العمل الصحيح لتفادي أي خسائر بأن ترفم 
الفوائد على المنترضين , 

لأن أي مؤسسمة تعمل تحاول أن تتجدب 





الخسائر فاذا بقي هذا النص على هذا الوجه 


ستضطر المؤسسة ستدفعها ذفعاً الى رفع الفوائد 
على المفترضنين للنشاريع السكنية لتتفادى 
الخسائر وبذلك نكون قد أجهضنا الأهداف لني 
سعى بلك الاسكان الى تحقيقها. إ 
طبعا هلا القول أقوله مع تمسكي العام بما 
ذكر بما يتعلق بتعديل قانون بنك الاسكان ولكن 


حت لا. ننتنظر تعديل القانون: ويأخيل. وقتا طوزيلا 


دحل النعديل الذي 'ذكرته ويمكن تدارك'هذا 


عضر اللدلسة السادسة من الدورة الاستثثائية الاولى للدورة العادية الثانبة المنعقدة في *1/47ؤؤام إب 





الوضع ضمن الدورة العادية القادمة وبذلك لا 
تحفق أي محسائر تلحق بالللزيئة , 

لأن هذا القانون سيعمل به من تاريخ 
71١‏ ولذلك سوف لن يتحقق أية 
خسائر ويجب أن لا نخشى اعادة مكل هذا 
المشروع لمجلس النواب لاغادة النظر فيه بعد 
الايضاحات التي ذكر ت في مجلس الاعيان. 

اوبالتالي فانه سيكون افلأ من التاريخ 
اللي ذُكر فيه وشكراً دولة الرئيس , 

دولسة رئيس المجلس : شكرآ استساذ 
مساهدة قبل أن يتكلم معالي وزير المالية نسمع 
لحابس باشاء معالي المشير, 

السييد حابس المجمالي : دولمة البرئيس 
وزملائي الكرام: غلينا أن تتكلم اللحفالق بدون 


مبالاة وتعطي كل واسسد عمل طيب من مد | 
وذم بنك الاسكان قد قام بأعمال, يشكر هليها 


فالبئاء والعمران وكانت جميع أعماله عمراليسة 


غل اشراف في ادارة هذا البنك كسل التقديسر 
وأطلب من انواني الأعيان الموافقة على كل ما 


بخص في مسيرة هلا البنك من ناحية التشجيع ٠‏ 
وسمعه الطيبة التي يتل ببسا دون غيره من : 


البنوك الني ظهر فيها كل اغتلاس وغيالة , 
وأؤيد ما جماء بقرك دولة أبرعدنان والأخ 


.معالي كمال الشاهر وشكراً. | ' ! 
ظ دولا رئيس المجلس؟ كرأ بسالي. : 
| الباشاء معالي وزير الاليةى 1 5 

معالي وزير المالية: شكراً دول الرئيس» : 


بداية أرجو أن أؤكد اننا نقيم ونرى الانجارات 
التي قام مها بلك الاسكان وليس في التعديل 
المطلوب أي انقاص هذه الانحازات وكل ما لي 
الأمر ان بنك الاسكان بنك مربح . 

فسم من الأرباح الني يمققها لا علاقة له 
بالعمليات الاسكانية فعل سبيل المثال نصف 
أرباح بنك الاسكان في 14488 وعام 8و١‏ 
نتجت عن المتاجرة في العملة الاجنبية ولا أرى 
لماذا ان محصل الزينة على ضريبة من هذا 


النشاط؟ 

نحن نُثمن دور بنك الاسكان ونثمن دور 
مديره العام والتعديل كما قلت لا ينقص من 
دورثها , 


في جوابي سوف أستعرض لي مقدمة 
النفاط الني قُدمت نحوله لماذا مدل هذا القانون؟ 
مع أنه هناك فانون عاص لبنك الاسكان . 

الاتفافات الرسمية الني تتعلل بالمساهمين 
وهل بنك الاسكان يجسر أم لا؟ من نشاطاتته 
الاسكمائية ثم في زه آخر سوك استمرض 
جراب غلى التعديل المقترم من سعادة العسين 
الدكتور الشاعر. 

بالامكان معاللحة قفمية الضريبة بالسمبة 
الى بنك الاسكان إسا من خلال قائرن بنك 
الاسكان أر من سلال قانون سريية الدخلى. 

الجهاز المسؤول عن سريبة الدخل هن 
واجبه اذا ثبين له أن هناك قانون خخاص يتعرضصس 


٠‏ لنضاياة شيرينة الدشل وأن هذا القائون الماص 


باهداف القائون الأصلية أن تعا+هناء وأن 
تعاليه من هل! القانون ومن هذا الرفسع اللي 
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نحن جوبهنا به. 

هذه ليست أول مرة يعالج بها قانون بنك 
الاسكان من خلال قانون ضريبة الدخل. في 
عام 19486 جرى تعديل قانون ضريبة الدخل 
لينظم الفوائد التى يقبضها بنك الاسكان من 
البنوك الأخرى, 

وبالتالي عدل قانون ضريبة الدخمل 
الفقرة ج من المادة لا لتقول وأما الفوائد 
الأخرى المستحقة للبدوك والشركات المالية 
المرخصة فتكون خاضعة للضريبة بالرغم ثما ورد 
في قانون تشجيع الاستثمار أو قانون بنك 
الاسكان أو أي قانون آخر ونفذ هذا البند والآن 
نحن نحصل ضريبة على فوائد بسك الاسكان 
من البنوك الأخرى وقام بنك الاسكان باقامة 
دعوى في محكمة التمييز وأقرت محكمة التمييز أن 
لنا الحق بالرغم مما ورد في قانونه الخاص . 

وبالتالي أن التعديل يجب أن يذهب 
بقانون خاص ليس له ما يكفي ليبرره العمل 
وهذا التعديل صحيح وحدث سابقاً وأقرته 
حكمة التمييز. 


بالنسبة لخسارة بنك الاسكان أرجو.أن ظ 


أؤكد لكم أن أعمال بنك الاسكان بالمشارييع 
دكي دن غبادرا. قام جهاز ضريبة الدحل 


بتحديد بالموافقة مع بنك الاسكان.كما أبلفوني ' 
يتحديد اإرادات بنك الاسكان من 'المشاريسع 1 
الاسكانية وقدرت بأنبا حوالي و/ا١‏ مليون دينار» 


م نتمكن من تحاديد.ما هي الككلف المباشرة لهذا 


.الدخل ولكن معدل الكلف الغامة .بنك . 


الاسكان:كما تظهره الفوائد المدفوعة.. 


08 واذا أضفئا اليه النفقات تيكل أن ربخ ض 


بلك الاسكان في عام 1494٠‏ من عمليات 
الاسكان على الأقل هو (65ه بالألف) باعتبار أن 
جميع القروضص الاسكانية التي يعطيها سعر 
فائدتها 2/8 ولا يأخذ بعين الاعتبار أن نصف 
عمليات الاسكان التى يعملها بنك الاسكان 
مولةامق البنكه الركرئ يشروط مشرة في 
حقيقة الأمر المشاريع الاسكانية التي يعطيها بنك 
الاسكان مش كلها 8/ اذا كانت قيمتها فقط 
الالاف دينار» هي 8/ وتقييمي على الأقل 
أن بنك الاسكان يحقق ربحا 0/4 200 
المشاريع الاسكانية وأنا أؤكد أن ذلك صحيح . 

الاتفاقيات الرسمية. هناك اتفاقية واحدة 
للجموعة الكويت العقارية وتمثل 76/ من 
رأسمال البنك عليما أن 1/0/ من رأسمال البنك 
تملوك لغير الأردنيين و76/ للأردنيين أعمطت 
المجموعة الكويتية العقارية امتيازات ضريبية 
هذا كان مطبق عندما عدل القانون في عام 
6 وبالتالي هذه ليست حالة جديدة. 

نحن نرى حالة مشايبة سابقا وبالتالي ما 
نعمله هوجرى سابقاً ولكن الآن نعمله في ناحية 
أخرى اذا كان القانون يقول وبالتالي المجموعة 
الكويتية العقارية موف تنال الامتيازات التي 
نص عليها القانون ونخن لم نحاسب ضريبة 
دخل على حصتها إلا ضمن ما نص عليه 


القانون, 


بالنسبة الى المساهمين الآأخرين نحن 
كحكومة لنا الحق أن نعدل القوانين كا نراها 


غناسبة وطال لمن ينا ونيم اتفاقيات تقول أن 


لهم حقو ق مكتسبة بالنسبة لضريبة الدخل فنحن 
لن ؤي على مناخ..الاستشمار, 
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واذا كان بنك الاسكان قد دخل حقول 
جديدة للدخل ليس لا علاقة بالاسكان 
والاعمار وبالمشاريع العقارية فمن حقنا أن نأخذ 
ضريبة عليها هذه بالأمور العامة. هناك أمور 


خاصة متعلقة بالتعديل, الذي تقدم به سعادة 


الدكتور الشاعر البند الأول وهو الاخختلاف الفني 
انه نحن استعملنا كلمة «الفوائد والعمولاته 
وهو استعمل كلمة وبما يفيده يعني الايراد المتثتي 
منها هذه نققطة فنية أنا درستها بتعمق مع جهاز 
ضريبة الدخل وجهاز ضريبة الدخل أكد لي وأنا 
اقتنعت واطلعت على القانون. ْ 


كل ايراد. بموجب قانون ضريبة الدخل 


يجب أن ترد له النفقات التي يتم تكبدها 
لانتاجه . | 
فالقانون كبا ورد منا وكا ورد من مجلس 
النواب :صحيح والنقطة الواردة في التعديل لا 
ضرورة لا فنياً وأنا أؤكد أن'دائرة ضريبة الدخل 
ستاخذها بعين الاعتبار النقطة الفنية الأخرى في 


التعديل الذي يطررحه الدكتور هي اننا يجب أن ؛ 


نئص أن.الخسائر تحسم من الأرباح العامة . 
٠‏ كما قلت عمليات بنك الاسكان من 
مشاريع الاسكان ايت خاسرة ‏ وقل تكون: في 


حقيقة ار كار ل 00 : 


الاسكان أخذنا بعين الاعتبار الاحتياطات الني . 


يضعها بنك الاسكان امختلف نشاطاته . 
بنك الاسكان يضِع:احتياطات كبيرة 


:بحن أخذناها بعين الاعتبارء ولكنٍ الشارييع | 
| السكنية الفردية التي فيها زهن عقاري لا تجتاج ٍْ 
ش الى أي تخصضات واحتياطات : ا ْ 


وبالتالي في رأبي أن ليست القيله هبر 
ناحية عملية واردة ولك بالرغم فى ذلك هال 
قرار من محكمة التميبم يعطق داثيرة سر يلده 
الدخل الحق قٍ أن لخصسم 0 ايسا 
المتحققة لبنك الاسكان من أرباحه م, العناصسر 
الأخرى ودائرة ضريبة الدخل تؤكد أنها ستفعل 
ذلك , 
وبالتالي من ناحية فنية تتلبيقية القانرن كا 
ورد من مجلس النواب لا يختلف في التطبيق عن 
التعديل ىا افترحه معالي العين نحن نؤيد أنه 
يجب أن يعدل قانون الاسكان وان الأوان أن 
بعدل ولكن في نفس الوقت نرى أن التعديل 
الذي يجب أن يتم يجب أن يأحذ بعين الاعتبار 
الامتيازات يجب أن تعطى فقط للمشاريع 
الاسكانية لأنها مصلحة وطنية ومصلحة المواطن 
أن يركز بنك الاسكان في نشاطاته على المشاريع 
السكنية ولا يُعطى حوافز ليذهب الى نشاطات 
أخرى على حساب نشاطاته الاسكانية وشكرا . 
ذولة رئيس المجلس: اخسواني الكرام 
لدي تسجيل كثير لكن يبدو أن الأمر صار 
واضحاً لكلا الرأبين وجميع الذين هم اعتراض 
على الموضوع؛ على التعديل الذي جاء من 
الثواب وضح الرأي المتعلق بذلك وهناك جهة . 
يا سيدي لان هناك عندي ابوعصام 
يطلب الكلام والاستاذ'حسنني عايش والاستاذ 
كمال الشاعر والدكتور اسحناق الفمرحان 
و والاستاذ : نجيب الرشدان, والسيدة ليل شرف 
ومعالي وزير الخارجية والاستاذ اببوالعبد 


الكيلاني. . 


| 0 بالحيقة الامر صار اناج والاسعاذ 
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يؤيد وقف النقاش؟ 


الجميع : موافقون 


لدينا توصية اللجنة المالية ولدينا اقتراحان 


آخر ان اقتراح قدمه العبن كمال الشاعر وهو وزع 

على الجميع وهذا نص الاقتراح الذي قدمه 

الدكتور كمال الشاعر والموزع على أعضاء 

المجلس : 

)١5(‏ «الدخول والأرباح المتحققة لببك 
الاسكان من القروض والتسهيلات الني 
يقدمها للمشاريع السكنية, أما دخوله 
وأرباحه الأخرى التي لم ينص على اعفائها 
في هذا القانون فتخضع للضريبة» بعد 
تنزيل الخسارة التي قد تتحقق من 
القفروض والتسهيلات التي يقدمها 
للمشاريع السكنية» وذلك بالرغم مما ورد 

في قانون بنك الاسكان أو أي قانون 

آخره . 0 


واقتراح طرحه الاستاذ سالم مساعدة وهو . 
برأبي لا يختلف عن ما ورد في افتراح العين كمال ' 


الشاعر. 


. يعني لفظة واحدة وبدل عمولات أرباح» ظ 
ا كانث الرئاسة مضطرة أن تأخذ الرأي الأبعد : 
لأنٍ الرأي. الأقرب هئ توصية اللِجئة بأن يُقبل ؛ 


التعديل الذي جاء من النوابٍ. 


., الاقتراج الأبعد هو الذي طرخحه الاسئاة : 
كمال الشاعر :والمتجذثون وهم كُثروالاستاة ” 


بجت التلهوني ثنى عليه وجميعكم ثنيتم على ما 
قاله أبوعدنان الآن نأتي لهذا الاقتراح الوارد في 
مذكرة الأستاذ كمال الشاعر واعتقد أن سالم بك 
يمكن أن يكون بنفس الاتجاه. علياً بأن معالي 
الوزير قال أن هذا الاقتراح مأخوذ بعين الاعتبار 
في ضريبة هكذا قال معالي الوزير ولذلك أنا 
مضطر أن أطرح اقتراح الأبعد وهو من يؤيد 
الاقتراح الذي طرحه الأستاذ كمال الشاعر 
والأخوة الذين تكلموا بأن يجري التعديل على ما 
جاء من النواب من يوافق؟ 


الأمانة أرجو أن تحصي احصاءاً دقيقاً. 
اقتراح كمال الشاعر. أي تعديل النص 
الذي جاء من النواب. كم؟ ٠١‏ من "١‏ أي أن 


هذا الاقتراح قد نجح بتعديل النص الذي نجاء 
من النواب وف هذه الحالة سيعاد القانون الى 


مجلس النواب. 
وانشاء الله الجميع هدفهم مصلحة البلد 


وتحقيق العدالة وبعد ذلك القانون كله يعني 
يوافق عليه '! مجلس كما جاء مع تعديل هذه 
الفقرة . 50 
هل يوافق المجلس الكريم على القانون 
مع التعديل الذي أجريتموه؟ 


من يوافق عليه؟ , 
موافقون بالأكثرية . 
وهلا هونص القانون رقم 6 لسنة ١6444‏ 
كما أقزه المجلس وسيرسل بالصيغة المعدلة الى 
مجلس النواب, ١‏ ديري ان دي ا : 
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قانون مؤقت رقم (4) لسئة 1١444‏ 
قانون معدل لقانون ضريبة الدخل 
المادة )١(‏ يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون ضرربة الدخل لسنة .1441١‏ ويقرأ مع 
القانون رقم (617) لسئة 1446. المشار اليه فيه| بلي بالفانون الاصلي. كقانون واحد 
ويعمل به اعتبارأ من 1441/1/1 عل أن تطبق أحكام القانون المؤقت رفم (4) 
لسنة 1484» الذي حل هذا القانرن محله عل الفترة من 1444/1/1. وحتى 
0/1/١‏ ة. 


المادة (؟) تعدل المادة (*) من القانون الأصلى على الوجه التالي: 
أولا : بالغاء نص البئد (") من الفقرة (لا) منها ويستعاض عنه بالنص التالي ؛ 
"؟ ‏ الفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العملة, وأما الفوائد والعمواات 

على الديون المشكوك فيها لدى البنوك والشركات المالية وشركات الاقراض 
المتخصصة والمتعارف على وصفها بالفوائد والعمولات المعلقة فتستوفى الضريبة 
عنها في سئة قبضها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير هذه الغاية بعد 
موافقة الوزير عليها. 
ثانيا: بالغاء نص الفقرة (ب) منها ويستعاض عنه بالنص التالي : 
ب . تخضع للضريبة الفوائد والعمولات المتحققة خارج المملكة لأي شخص 
ْ أردني أو مقيم بما فى ذلك الشركة العادية المقيمة ‏ وتكون ناشئة عن أمواله 
وودائعه من المملكة. 
كا يخضع للضريبة دخل الشخص الأردن المتاني له خارج المملكة من 
تشغيل رأسماله الناشىء عن أمواله وودائعه من المملكة ويجسب صالي هذا 
' الدع على. أساس معدل سعر فائدة الايداع السائد في المملكة خلال السنة . 


:0# تعدل الماذة (/ا) من القانون الأصلى على الوجه التالي : 

المادة (") تعدل المادة (/9) من / إٍ ا 
أولا: بالغاء نص البند )١7(‏ من الفقرة (أ) منها ويستعاض غنه انس 0 

)/1١(- ١+‏ من_.بدللات الاجار المثاتية من تأجير العقارات لي أمانة عمان الكبرى 

و (8/,) من هذه البدلات في باقي مناطق المملكة . 0 ١‏ 9 

1 0 ثانيا: بالغاء نص البند (0) من الفقرة (ب) منها والاننتعاضة‎ ٠ 

ْ الأرباح من الأشخاص الأردنيين وغير الأردننين وللشركات القابضة را ٍ 
أر 5 الاستثمار المشترا 3 المؤسسة وفق. أحكام قانون الشركات. المعموا به 


للشنركات المقترضة من الغير بالفائدة باستئناء البدوك والشركات الالية 
1 ْ 3 : 1 2 
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والشركات التي تقبل الودائع . 

فاذا كان المستثمر المقيم في الأسهم بنكا أو شركة مالية أو شركة تقبل الودائع 
فانه لا يجري رد أي جزء من هذا الدخل المعفى مقابل نفقات انتاجه اذا كان 
متأتيا من استثمار رأس المال السائل والاحتياطيات والأرباح المدورة مدفوعة 
الضر يبة وذلك اذا كان الاستثمار خلال السنوات الثلاث الأولى من التأسيس 
أما اذا كان متأتيا من استثمار أموال أخر ى واستثمار رأس المال السائل 
والاحتياطيات والأرباح المدورة - مدفوعة الضريبة بعد سنوات التأسيس 
الثلاث فيرد الى الأرباح مبلغ يساوي الدخل المعفى منسوبا الى مجموع 
الايرادات ومضروبا في مجمل النفقات . 

الثا: بالغاء نص البئد (5) من الفقرة (ب) منها ويستعاض عنه بالنص التالي : 

١‏ . فوائد أذو نات الخزينة وسئدات التنمية وسندات المؤسسات العامة واسناد 
قرض الشركة المساهمة العامة» ويكون هذا الاعفاء كليا لمالكي هذه الأوراق 
المالية من الأردنيين وللشر كات القابضة ولشركات أو صناديق الاستثمار 
المشترك المؤسسة وفق أحكام قانون الشركات المعمول به وللشركات المقترضة 

من الغير بالفائدة باستثناء البنوك و 0 كات المالية و الشر كات التي تقبل 
الودائع . 
فاذا كان المستثمر المقيم في تلك الأوراق.المالية والاسناد بنكا أو شركة مالية أو 
شركة تقبل الودافع فتراعئ في الاعفاء في هذه الحالة الشروط والمعادلة 
اللخصوص عليها في البند (6) من هذه الفقرة , 

رابعا: بالغاء نص البند (/) من الفقرة (ب) منبا ويستغاض عنه بالنص التالي : 
-. -أرباح سئدات المقارة ضة واذا كان المستثمر المقيم في هذه السئدات بنكا أو 
شركة مالية أو شركة تقبل الودائع فيطبق على اعفاء هله الأرباح في هذه الحالة 
الشروط والمعادلة المنتصوص عليها في. البند (5) من هله لغارة ة وذلك بالرغم مما 

00 ورد في أي ,قانون آخر, 0 0 


اننا قزر عيلئك الوا أضافة.بند برقم )١8(‏ للفقرة م .المادة يلك القانون الأصلي : 


5 ثم قرر مجلس الاعيان اعادة صياغتها على النحو التالي: ' 


١‏ '19(9) الدخول والأزباج لخد بن امعد :اندرو المت التي يقدمها 
: للمشازيع الممكنة: ؛ أما دخوله وأرباحه الأخخرى التيثلم ينصن على إغفائها في هذا القانون 
. 1 فتمخضع اللضريبة :نعيل. تنزيل الخسارة التي الكل تنحقق من .القتروضن والتسهيلات التي 
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المادة 5 تعدل المادة )١1(‏ من القانون الأصلي باضافة الففرة (ى) التالية اليها : 
ى . أي راتب أو أجر أو أي مبلغ اخحر مهها كانت تسميته يتقاضاه الشريك مغابل 
عمله في الشركة العادية أو ادارته لها أو يتقاضاه المدير الشريك أو المساهم في 
الشركة المساهمة الخصوصية مقابل عمله فيها أو ادارته لها يزيد على ر١٠٠56")‏ 
ديئار سنويا لكل شريك مدير أو مساهم عامل عل أن لا يؤثر ذلك على فرض 
الضريبة على المبلغ الحقيقي للراتب أو الأجر أو المبلغ الآخر الذي تقاضاه ذلك 
الشخص من الشركة مقابل عمله فيها أو ادارته لها واستيفاء تلك الضسريبة منه 
وفقا لأحكام هذا القانون وعلى أن يخصم من الضريبة المستحقة على الشركة 
المساهمة الخصوصية ما يعادل الضريبة التي نستحق على ذلك الشخص عن 
الفرق الذي زاد على )"5٠(‏ دينار من ذلك الراتب أو الأجر أو المبلغ الآخر 
بمعزل عن دخوله الأخرى ويعامل الشركاء في الشركة العادية على هذا الأساس 


كل حسب حصته فيها. 
المادة (6) يلغى نص الفقرة (د) من المادة )١7(‏ من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص 
التالي : 


0 يسمح للشخص الطبيعي باعفاء قدره )٠١١١(‏ دينار في السنة لقاء الاثفاق 
على دراسة كل ولد من أولاده أوعلى دراسة حفيده أوزوجه أو أخيه أوأخته من 
. يتولى اعالتهم وكان أي منهم غير موفد في بعثة ولا يستطيع الانفاق على دراسته 
' وكان ظالبا يدرس في جامعة ويكون هذا الاعفاء 60١‏ دينار اذا كان طالبا في 
كلية مجتمع أو معهد فوق مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة واذا تعدد 
الأشخاص الذين ينفقون على دراسة طالب واحد غير موفد في بعثة فيوزع بينهم 
: مبلغ الاعفاء بمقدار ما ينفقه كل منهم على الطالب. 


المادة (5) يلغى نص الفقرة (د) من المادة (14) من الكابود الأصلي ووتعاض عه بالنضي 
' التاللي ؟' ش 
َ تسن لوي انه لي اقوا فى ال لجال لت 
٠٠‏ أأنفقه في انشاء مسكن له في المملكة أوشرائه أو مبلغ الربح الذي دفعه هو أو 
ع ا زونجة لأي بنك أو شركة لا يتعامل أي منههما بالفائدة مقابل انشاء أو شراء مثل 
”© < :للك المسكن ويشترط لللمماح: بهذا الاعفاء أن يقيم الشخص وزوجه أو 
ييا ٠‏ مده آوأيَ من أأصولة أو فروعه في للسكن : أن ل يتجارذ ملع اله 
له نح الذي يسمح باغفائة في هله الحالة ألفي ذبنار - سُواء كان البيت ملكا 
للزوج أو الزوجة وأبا كان المقترض متما. - 


















م/, مجلس الاعيان 
المادة () يلغى نص المادة (/ا١)‏ من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالتص التاللي : 
المادة با 
ل . تستوق الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص عدا الشركات 
المساهمة المساضمة حسب الفئات التالية : 
عن كل ديئار من ٠٠٠١‏ الألف دينئار الأولى 6 
عن كل دينار من ٠٠٠١‏ الألف دينار التالية 181١‏ 
عن كل دينار من ٠٠٠١‏ الألفي دينار التالية ./.١١‏ 
عن كل ديار من ٠٠٠١‏ الألفي دينار التالية 1٠١‏ 
عن كل دينار من ٠٠٠‏ الثلاثة الاف التالية 76/: 
عن كل دينار من "٠٠٠‏ الثلاثة الاف دينار التألية 76٠‏ 
عن كل دينار من 4٠٠٠‏ الأربعة الاف دينار التالية 6/» 
عن كل ديئار من 4:٠٠‏ الأربعة الاف ديئار التالية ,م 
عن كل دينار من 80٠١‏ الخمسة الاف دينار التالية 214٠‏ "' . ب 
عن كل دينار ما تلاها ه4/' 
اب . تستوقى الضريبة عن الدخل الخاضع 0 لشركات المسا*مة حسب 
النسب التالية : 
للشركات المساهمة العامة باستئناء' 5 والشركات المالية 
0 التأمين والصرافة والوساطة المساهمة :العامة اصوصن عليها في 
2 الفقرة. 
. '4/ للشركات العادية غير المقيمة والشركات المساهمة الخصوصية 
باستثناء الشركات المالية والصرافة والؤساطة المساهمة الخصوصية 
ا ْ ؛ 
26٠ ٠‏ للبنوك والشركات المالية وشركات التأمين والصرافة ا 
ْ المساهمة العامة . ' 
0000 ادم للشركات امالية والصرافة والوساطة المساهمة المخصوصية . 
١ 0‏ يشترط ني كل الأحوال أن لا تقل الضريبة المستوفاة قبل اجراء أي تقاص 
من أي :نوع من البنوك و الغبر كات المالية وشركات ,التأمين بموجب 0 
(؛ 5). من هله الفقرة عن /7٠‏ من. دخبلها الصاني السدوي المعلن في 
الحسابات قبل, اجراء أي توزيعات منه مع 8 الإيحلالٍ يأحكام المادة )١١(‏ 
من هذا الفأنون, 


محضر الجلسة السادسة من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية المنعقدة في 11411/4/9م 4لا 





ج . تعتبر الضريبة المستوفاة من الشركات ضريبة نبائية لا يحوز ردها أو تقاصها 
لأي مساهم في الشركة المساهمة أوشريك في الشركة العادية غير المقيمة مقنضى 
أي حكم من أحكام هذا القانون. 

د . لغايات هذا القانون وتوفيقا لأحكامه مع أحكام قانون الشركات نطق 
الأحكام الخاصة بالشركة المساهمة الخصوصية حيئ) وردت في هذا القانون على 
من الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم كما تطبق الاحكام 
الخاصة بالشركة العادية في هذا القانون على كل من شركة التضامن وشركة 


التوصية البسيطة . 
السيد الأمين العام : دولة رئيس المجلس : الجلسة القادمة يوم 
١‏ - تعيين موعد وموضوع الجلسة القادمة. الأربعاء القادم في 1941/4/4. 
انتهى وترفع الجلسة 
أمين عام مجلس الأمة رئيس مجلس الأعيان 
صالح الزعبي أحمد اللوزي 














